
 

 

 
 
 
 

 

 

 بعقد الاستصناع التمويل

 ومخاطره المصرفية أحكامه الفقهية
 
 
 
 

 بندر بن عبد العزيز اليحيى د.
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 ة ومخاطره المصرفي أحكامه الفقهية  :التمويل بعقد الاستصناع

 بندر بن عبد العزيز اليحيىد. 

 العلوم والدراسات الإنسانيةكلية   – الدراسات الإسلاميةقسم 

 المجمعةجامعة 

 ه ـ 1440  /7  /24ول البحث:تاريخ قب   ه ـ 1440  /5  /28تاريخ تقديم البحث:  

                                                                           

 :ملخص الدراسة
د الاستصناع في الوقت الراهن مكانة مهمة في الصناعة المصرفي ة الإسلامي ة؛ غير  عق يحتل  

أن  هذا التطو ر الكب  في هذا القطاع، أد ى إلى تعر ضيرها صصيرورأ أ يرلى إلى عيرد أ ؛يراار؛ ميرا دفير  
ا بالقطيريريراع المصيريريررفي إلى تسيريريرليي التيريريروج عليريريرا السياسيريريرا   الإ يريريرراجا  اليريرير   بالمسيريريرين لا  المهتميريرير 

ا،  تكتسير  أ يير ة تحق ق ال سلامة المصرفي ة،  لمير ا  انيرت المطيراار تيررتبي بالنايرام التميروسلس  أساسيرت
خاصة عندما تكون دراسة المطاار  زجتا من عملي ة اتخاذ القرارا  المالي ة للناام المصرفي،  بما 

لجتها  التصد ي أن التموسل صعقد الاستصناع سوا ه ؛اار جم ة سنبغس علا المينس سا  المالي ة معا
لهيريريرا؛ فقيريريرد  يريريراج الاهتميريريرا" بالكتاصيريريرة في ا التموسيريريرل صعقيريريرد الاستصيريريرناع أ كاميريريره ال قهييريريرة  ؛يريريراار  

 المصرفيةا؛ لبيان تلك المطاار،  ارُق إدارتها،  سُبل معالجتها.
 قيريرد انتهييريرت إلى جمليريرة ميريريرن النتيريراأن، أ  هيريراا أن  المصيريرارّ الإسيريريرلامي ة تتعيريرر   لعيريرد أ ؛يريريراار 

ة اليرير  تعتميريردها،  هيريرو ميريرا سسيريرتلز" إفيريراد أد ا  متوافقيريرة ميرير  ناصعيريرة ميريرن ابيعيريرة ا لأنايريرطة التموسلييرير 
 الارسعة الإسلامي ة يمكن استطدامها للتحو م من هذ  المطاار.

 
 -الاستصيرناع  -التموسيرل الإسيرلامس  -إدارأ المطيراار  -المطاار  فتاحية:الكلمات الم

 أد ا  التحو م
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 : المقدمة
والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه،   ،الحمد لله

 وبعد:
في  همة منة الا يخفى أنّ التمويل بعقد الاستصناع أصبح يحتلّ مك

حاجة الفرد قاصرة على الأمور   لم تعد  و  ،الصناعة المصرفيّة الإسلاميّة
الجماعة   حاجة لبي بل احتاج إلى المصنوعات الضخمة التي ت   ؛ الشخصيّة

بصورة شاملة، فكان لا بد للمصارف الإسلاميّة أن تواكب التغيّّات  
بوصفها   ؛سهم في بلورة عمليات الاستصناع، وأن ت  الاجتماعيّة والاقتصاديةّ

وسيلة إسلاميّة جديدة يعوّل عليها الناس في استثمار أموالهم، فظهرت  
دوات توظيف  من أمّة وبذلك أصبح أداة مه ؛أساليب جديدة للاستصناع 

 الأموال المتاحة في المصارف الإسلاميّة.
وظهور منتجات   ، غيّ أنّ هذا التطوّر الكبيّ في قطاع الصناعة المصرفيّة

مماّ   ؛أدّى إلى تعقيدات كبيّة في المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة ؛ماليّة جديدة
ؤولين  المسدفع الأمر الذي  ،أدّى إلى تعرّضها بصورة أكبر إلى عدّة مخاطر

تسليط الضوء على السياسات والإجراءات التي  والمهتمّين بالقطاع المصرفي إلى 
 تحقّق السلامة المصرفيّة.

أحكامه   الاستصناع بعقد التمويل  ومن هنا جاء الاهتمام بالكتابة في "
ووضع الإجراءات   ،وتقويمها  لأنّ معرفة المخاطر  ؛"ومخاطره المصرفية الفقهية 

وتحقيق   ،عدّ من العوامل الرئيسة في نجاح البنوك وازدهارهاي   ؛تهادار الكافية لإ 
وتحديد مقدار المخاطر   ،أهدافها، ولأنّ الفهم الصحيح لإدارة المخاطر
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ثّل خطّ  يم   -الائتمانيّة، والتقويم الذاتي للمخاطر وإجراءات الرقابة عليها 
  ين على حدّ  ساهموالم ،والدائنين  ،ودعين م  ـالدفاع الأوّل في حماية حقوق ال 

وتعزيز   ،سواء، كما أنهّ من الركائز الأساسيّة لتحقيق مبدأ السلامة المصرفيّة
 والقدرة التنافسيّة للمصارف الإسلاميّة.  ،الاستقرار المالي

 

ولكنّها   ؛ اترتبط المخاطر بالنشاط التمويليّ أساس   :مشكلة البحث: أوّلًا 
ا من عمليّة اتخاذ  جزء  اطر المختكتسب أهميّة خاصة عندما تكون دراسة 

لأنّ قدرة أيّ أصل من الأصول على توليد   ؛القرارات الماليّة للنشاط المصرفي
العائد المتوقّع أمر غيّ مضمون، ومن المعلوم أنّ كلّ المشروعات تتعرّض  

 ولكن بدرجات متفاوتة.  ،للمخاطر
عن طريق  عات شرو ولماّ كان اهتمام المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة بإنشاء الم

فرص غيّ عادية  لما يحقّقه لها من  ؛عقد الاستصناع يتزايد بوتيّة متسارعة
للنمو، ولماّ كان التمويل بعقد الاستصناع يواجه مخاطر جمةّ يجب على  

فقد جاء هذا البحث لبيان تلك   ؛المؤسّسات الماليّة معالجتها والتصدّي لها
 ا.بل معالجتهوس   ،وطرق إدارتها ،المخاطر

 : تتمثّل أهميّة البحث في عدّة نقاط، أهّمها:أهميّة البحثا: نيً ثا
تزايد حاجة الأفراد والمؤسسات للتمويل بعقد الاستصناع، سواء كان   -1

 ذلك على المستوى العام أو الخاص.
وتنمية   ،لحّة لتنشيط الحركة الصناعيّة وتحديثهاأصبحت الحاجة م   -2

والمساهمة في   ،ص عمل أمام العاطلين ر فاد إيجالمؤسّسات الصغيّة والمتوسّطة، و 
 تحقيق التنمية الاقتصاديةّ والاجتماعيّة.
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تسليط الضوء على مخاطر التمويل بعقد الاستصناع في المصارف   -3
 منها. الإسلاميّة، وكيفيّة إدارة هذه المخاطر وأدوات التحوّط 

 

 : يهدف هذا البحث إلى:أهداف البحثا: ثالثً 
 وأحكامه. ،ومشروعيّته ،صناعبيان ماهية عقد الاست  -1
  الماليّة الإسلاميّة  مراحل التمويل بعقد الاستصناع في المؤسّساتبيان  -2

 .ومخاطرها
كيفيّة  و في المصارف الإسلاميّة إدارة  مخاطر التمويل بعقد الاستصناع  -3

 .التحوّط لها
 

 منها:  ،أمور بحثيار هذا ال ا دعاني لاختمم :ا: أسباب اختيار الموضوعرابعً 
لكونه يوفّر التمويل النقدي القائم   ؛مويل بعقد الاستصناعالت يّةأهم -1

 خرات الأفراد دون الوقوع في الربا. دّ ع م  يعلى الاستفادة من تجم
وأدوات   ،ندرة الأبحاث التي تناولت مخاطر التمويل بعقد الاستصناع -2

 التحوّط لتلك المخاطر بشكل دقيق ومفصّل. 
دون   ،تواجهها المصارفلتي مة اتركيز الباحثين على المخاطر العا -3

 التعمّق في مخاطر كلّ صيغة من صيغ التمويل الإسلاميّة المختلفة.
 

الدراسات السابقة التي تطرقّت لهذا   تعدّدت ا: الدراسات السابقة:خامسً 
ا له في بحوث  وتنوّعت بين متخصّص فيه، وآخر كان متضمّن   ، الموضوع

أهمّ  ومن دراسة، ع الموضو ودراسات اشتملت عليه وعلى غيّه بحسب 
 :الاستصناععقود  مخاطر الدراسات التي تناولت  
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"، طارق إدارة المخاطر: تحليل قضايا في الصناعة الماليّة الإسلاميّة" -1
 عثمان بابكر محمد.  :وحبيب أحمد، ترجمة ،الله خان

حيث  تعلّقة بموضوع المخاطر، م   ـا من القضايا الناقشت هذه الدراسة عدد  
وطرق إدارتها، ومعاييّها وفق ما هو قائم في الصناعة   ،اهم مفهو استعرضت 

وعدم   ، الماليّة، وخلصت إلى أنّ تحرير الأسواق الماليّة يصحبه زيادة في المخاطر
 الاستقرار المالي. 

والملاحظ أنّ هذه الدراسة ركّزت على المخاطر وكيفيّة تخفيضها وإدارتها  
رّق إلى المخاطر الخاصة  طتال بحث الحاليحاول اليفي حين س ؛بشكل عام

 بصيغة التمويل بعقد الاستصناع.

رانية العلاونة، رسالة  "، إدارة المخاطر في المصارف الإسلاميّة" -2
 ماجستيّ، جامعة اليّموك. 

الدراسة إلى التعرّف على ماهية المخاطر التي قد تواجه  هذه هدفت 
صارف التقليديةّ،  الم  اطر المصارف الإسلاميّة، وتجليّة الاختلافات بينها وبين مخ

ها، وكيفيّة تعامل  يل إوالتعرّف على أساليب إدارة المخاطر التي تتعرّض 
 لتقليلها إلى أدنى حدّ ممكن. ؛المصارف الإسلاميّة مع مخاطرها

للتعرّف على   ؛ل صيغ التمويل الإسلاميلّ والملاحظ أنّ هذه الدراسة لم تح  
 المخاطر الخاصة بكلّ صيغة.

يق مبني على المخاطر لدى المصارف  دقتلوب لتطوير أسل" -3
 "، زاهر الرمحي، أطروحة دكتوراه، جامعة عمان.الأردنيّة
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هدفت الدراسة إلى التعرّف على مفاهيم التدقيق المبني على المخاطر  
قات التي تحول دون تطبيق هذا الأسلوب  عوّ م  ـوإجراءات تطبيقها، وتحديد ال

سلوب التدقيق المبني على  أ نّ لى ألدى المصارف الإسلاميّة، وخلصت إ
 المخاطر بحاجة إلى تطوير.

  ؛والملاحظ أنّ هذه الدراسة لم تتطرّق إلى مخاطر صيغ التمويل الإسلامي
 بل جاءت قاصرة على أسلوب التدقيق المبني على المخاطر فقط.

دراسة تأصيليّة   :إدارة المخاطر في العمل المصرفي الإسلامي" -4
 قعنونة، رسالة ماجستيّ، جامعة البلقاء.   أبو  يّين"، شتحليليّة مقارنة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرّف على مخاطر صناعة الصيّفة الإسلاميّة  
عد المصرفي للمخاطر لصيغ التمويل الإسلامي،  وإدارتها، كما تناولت الب  

وتقويم أساليب التعامل مع مخاطر الصيغ من منظور شرعي، وطرق التحوّط  
 الإسلاميّة.ة فالصيّ رة مخاطر الإد

لاحظ أنّ هذه الدراسة أسهبت في توضيح مفهوم المخاطر من المنظور  ي  و 
حاول  يلم تقرنها بصيغ التمويل الإسلامي، وهو ما سلكنها  ؛الشرعي والمصرفي

 التطرّق إليه.بحث الحالي ال
 

سأحاول في هذا  لكني  ؛أهميّة الدراسات السابقة وقيمتها العلميّةورغم 
في كلّ مرحلة من   ر في مخاطر التمويل بعقد الاستصناعنظلاقيق البحث تد 

وتشغيليّة، وتسليط  ،وسوقيّة  ،مخاطر ائتمانيّة :مراحل العقد، وتصنيفها إلى
  ،الضوء على علاقة مخاطر التمويل بصيغة الاستصناع بمخاطر الائتمان

 ومخاطر السوق.  ،ومخاطر التشغيل
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 ى النحو التالي:عل ث البحكان منهجي في ا: منهج البحث:  سادسً 
وتحرير محلّ النزاع فيها   ،ادقيق   ا تصوير المسألة التي تحتاج إلى إيضاح تصوير   -1

 ليتضح المراد بها. ؛قبل بيان حكمها
رأي إلى   عرض الآراء في المسائل حسب الاتجاهات الفقهية، ونسبة كلّ  -2

 .قائله
ذلك،   مر لأضى ا كلّما اقت   منها  ة الأقوال، مع بيان وجه الدلالةعرض أدلّ  -3

 وإيراد المناقشة عليها.
 مع بيان سبب الترجيح.  ،لت إلى رجحانه من الآراءبيان ما توصّ  -4
الذّي يقوم على  الاستقرائي التحليلي المقارن،  الوصفي اعتمدت المنهج -5

والعلاقة بين أسبابها   ،ووصف طبيعتها ،أساس تحديد خصائص الظاهرة
مخاطر التمويل  ، واستقراء اله يهالفقوبيان التكييف  ،واتجاهاتها وتحليلها
 .من الناحية العمليّة بعقد الاستصناع

 ،ذكر أرقام الآيات وأسماء السور الواردة، وتخريج الأحاديث من مصادرها -6
فأكتفي بالعزو إليه،  ؛أو في أحدهما ،فإن كان الحديث في الصحيحين 

ثين في  حدّ  م  ـال  آراء  ابين  م   ،خرجته من كتب السنن والمسانيد والآثار وإلاّ 
 درجته.

ن من  ما تتضمّ  وأهمّ  ،للموضوع ان ملخص  البحث بخاتمة تتضمّ  تختم -7
 نتائج.

 البحث.  ةتذييل البحث بفهرس للمصادر والمراجع المستفاد منها في كتاب -8
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 ،ين حثمبو  ،وتمهيد ،خطة البحث على مقدمة تقوم ا: خطة البحث: سابعً 
 وخاتمة. 
والدراسات السابقة، والمنهج،   ،هفأهداوفيها أهمية البحث، و  قدمة:الم

    .وخطة البحث
 .  في مقدمة عن عقد الاستصناع في المصارف الإسلاميّة تمهيد:

 :، وفيه مطلبانمفهومه وأحكامه :المبحث الأوّل: عقد الاستصناع
  :، وفيه فرعانالمطلب الأوّل: مفهوم عقد الاستصناع ومشروعيّته

 اع.ستصنفرع الأوّل: مفهوم عقد الا ال
 مشروعيّته. فرع الثاني: التكييف الفقهي لعقد الاستصناع وأدلةّلا

 :اني: أركان عقد الاستصناع وشروطه، وفيه فرعانالمطلب الث
  .الفرع الأوّل: أركان عقد الاستصناع

 لفرع الثاني: شروط عقد الاستصناع.ا
  بلوس   ،ومخاطرها  ، المبحث الثاني: مراحل التمويل بعقد الاستصناع

 :يه مطلبانفو  ،رتها إدا
طرها، المطلب الأوّل: مراحل التمويل بعقد الاستصناع في المؤسّسات ومخا

 :وفيه فرعان
 الفرع الأوّل: مفهوم إدارة المخاطر وأنواعها: 

   .: مفهوم إدارة المخاطرأوّلا  

 .ا: أنواع المخاطر في المؤسّساتثاني  

 ومخاطرها: تاسّسالمؤ في  الفرع الثاني: مراحل التمويل بعقد الاستصناع
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   .: مراحل التمويل بعقد الاستصناعأوّلا  

   .ا: مخاطر مراحل التمويل بعقد الاستصناعثاني  

ويل بعقد الاستصناع والتحوّط لها، وفيه  المطلب الثاني: إدارة  مخاطر التم
 :فرعان

 الفرع الأوّل: إدارة  مخاطر التمويل بعقد الاستصناع في المؤسّسات:
 .خاطر ومراحلهاالم  ةإدار ائف : وظأوّلا  
 . ا: مبادئ إدارة المخاطرثاني  

 مخاطر التمويل بعقد الاستصناع وأدواته:من   التحوّط الفرع الثاني: 
 . : أقسام التحوّطأوّلا  
 . ا: أدوات التحوّطثاني  

 .والتوصيات، وقد ذكرت فيها أهمّ النتائج التي توصلّت إليها الخاتمة:
 

 *      *      * 
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 .اع في المصارف الإسلاميّةستصنلاا عقدتمهيد: 
ريه المصارف خطوة رائدة في مجال تنشيط عقد الاستصناع الذّي تج  عدّ ي

ا أو صانع   ،استصنع  أو م   ،اسواء كان المصرف صانع  ، الحركة الاقتصاديةّ
فلأنهّ يتمكّن من خلال هذا   ؛ا، فأمّا كونه صانع  ذاته ا في الوقت ومستصنع  

والمقاولات بآفاقهما الرحبة، كصناعة السفن   ناعةصل ا العقد من ولوج عالم 
حيث يقوم المصرف بذلك   ؛والمنشآت والطرق والجسور وغيّها ، والطائرات

لتصنيع   ؛من خلال أجهزته الإداريةّ المختصّة بالعمل الصناعي في المصرف
 ستصنعين.الاحتياجات المطلوبة للم  

المصرف من خلال   تاجه يح ا ا: فمن خلال توفيّ كلّ مستصنع  وأمّا كونه م  
، ويضمن لهم  عقد الاستصناع مع الصناعيين، الذّي يوفّر لهم التمويل اللازم

مماّ يساعد على رخاء المجتمع   ؛تسويق مصنوعاتهم، ويزيد من دخل الأفراد
 بتداول السيولة الماليّة بين أبناء البلد.

ستصناع  بالا ىمّ سهو ما ي  ف، ذاته ا في الوقتستصنع  وم  ا وأمّا كونه صانع  
ا مع العميل  أحدهما: باعتباره صانع   ،الموازي، من خلال إبرام عقدين

 .(1) ا مع العميل الصانعستصنع  ستصنع، والثاني: باعتباره م  م  ـال
فظهرت طرائق حديثة   ؛وقد تعاظم دور الاستصناع في العصر الراهن

اد  ر فلأ وأساليب جديدة للاستصناع، وتبدّلت فنون الصناعة بحسب حاجة ا
الجماعات وما يحقّق رفاه الدول والمجتمعات، واقتحم هذا الميدان كبرى  و 

 
 .45-44ع، شوقي دنيا:الجعالة والاستصنا  (1)
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سهم بدورها في الشركات الصناعيّة، فكان لا بدّ للمصارف الإسلاميّة أن ت  
بلورة عمليّات الاستصناع، لا بوصفها وسيلة إسلاميّة يعوّل عليها المسلمون  

ا في التنميّة الصناعيّة  ساهم  م   اا حقيقي  بل شريك   ؛ فحسب في استثمار أموالهم
  يات  في نهضة اقتصادفاعلا  ا وعنصر   واستغلال الطاقات الإنتاجيّة المعطلّة،

، خاصة وأنّ الاستصناع أصبح اليوم أحد أهمّ  الدول الإسلاميّة ورفاه شعوبها
 . أدوات توظيف الأموال المتاحة للمصارف الإسلاميّة

عدّة مزايا أخرى،   السَّلَمعقد ة ليّ ليو ويتضمّن بالإضافة إلى المزايا التم
 أهّمها:

ا تمويليّة لكلّ من الصانع  وفّر فرص  مماّ ي   ؛المرونة في الدفع والتسديد -1
 ستصنع.م   ـوال

جمع خواص أكثر من عقد، فهو يجمع بين خاصية عقد الإجارة في   -2
في استثنائه من عدم جواز   السَّلَمالعمل وتقسيط الأجرة، وخاصيّة عقد 

 م. و دعبيع الم

جواز أن يكون الثمن منفعة معيّنة، كما في مشاريع البنية التحتية   -3
، التي لا يتوفّر لها الموازنة الكافية، ولهذا الغرض عادة ما يتمّ  الضخمة

تكون مسؤولة عن تنفيذ   ،تأسيس شركة خاصة تضمّ جميع الأطراف
لى  وع إر شلميؤول بعدها او للفترة المتّفق عليها،  وإدارته، وتشغيله ،المشروع

ستصن ع
 
 .الم
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  بالضوابط الشرعيّة التي تتعلّق بطرق التمويل (1) تمويل رأس المال العامل -4
 .وأدواته

يمكّن الصانع من شراء   ؛ إمكانيّة منح التمويل على شكل نقد سائل -5
ا يمنحه الحريةّ والمرونة في الاستخدام بما  مم ؛المواد اللازمة لتنفيذ العقد

 نتاج.قّق له ميزة تخفيض تكلفة الإ، ويحة ص ايتناسب مع متطلّباته الخ

نتاجيّة  لفة الإوتقليل الك  نتج، اختصار فترة الدورة التشغيليّة للم   -6
 ا. مسبق   اباع  لكون المصنوع م    ؛والتسويقيّة ومخاطر الائتمان

دعم التمويل طويل الأجل في المصارف الإسلاميّة، مقارنة بأساليب   -7
 التمويل الأخرى. 

لأنّها تتضمّن   ؛قتصادية والاجتماعيّة الوطنيّةة الايمنتالمساهمة في ال -8
مشروعات حقيقيّة، تعمل على إيجاد فرص عمل جديدة لها الأثر الكبيّ  

 .(2) في الحدّ من البطالة 

 
ه ف بأنّ يعرّ  المفهوم الصافي لرأس المال العامل: :أولا هناك مفهومان شائعان لرأس المال العامل هما: (1)

ف رّ يع :العاملفهوم الإجمالي لرأس المال الم :ثانياو فائض الموجودات المتداولة على المطلوبات المتداولة، 
س المال أل ر يشكّ  الأصول المتداولة، ستثمارات المؤسسة فيه مجموع الي رأس المال العامل بأنّ جماإ

من مجموع الموجودات الشركه على الرغم من اختلاف مستوى راس المال العامل  ةالعامل نسبه كبيّ 
موع لى نصف مجل يزيد عامسمال عأعموم الشركات الصناعيه تحتفظ بر  نّ أ لاّ إخرى ألى إ ةمن صناع
 .دارة هذه الموجوداته لإالمالي معظم قرارات س المديرلذلك يكرّ  ،موجوداتها

 .13-12الأهميّة التمويليّة لعقد الاستصناع، منيّ سليمان الحكيم: (2)
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 مفهومه وأحكامه :المبحث الأوّل: عقد الاستصناع
 ومشروعيّته  المطلب الأوّل: مفهوم عقد الاستصناع

 :ناعستصعقد الا مالأوّل: مفهو رع الف

وجذره الثلاثي )صنع(، والألف   ، على وزن استفعال: الاستصناع لغة
أي دعا إلى   :طلب الصنعة، ومنه استصنع الشيءأي  :والسين للطلب

 أن  إذا سأل رجلا   :ا: "اصطنع فلان خاتم  (لسان العرب)جاء في  .(1)صنعه
بدل  طنع  اصفي ءاوالط .(2) ه"صنع إلى دعا :ا، واستصنع الشيءخاتم   يصنع له

 .(3) لهاقبلوجود الصاد  ؛بدلت التاء طاءأي أ   :من تاء الافتعال
اصْط ن ع     بِ  الن   ن  أ  » جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر 

اً مِنْ ذ ه بٍ، و ج ع ل  ف ص ه  في ب طْنِ ك فِّهِ إِذ ا ل بِس ه ، ف اصْط ن ع  الن اس   يم  مِنْ  اتِ خ و   خ اتم 

: إِنّيِ ك نْت  اصْط نـ عْت ه ، و إِنّيِ لا  ر قِ بٍ، ف ـ ه  ذ     ي  الِمنْبَ  ، ف ح مِد  اللَّ   و أ ثْنَ  ع ل يْهِ، ف ـق ال 

 .(4) «ف ـنـ ب ذ  الن اس   ؛ ف ـنـ ب ذ ه   أ لْب س ه  

 
 .954القاموس المحيط، )مادة صنع(، مجد الدين الفيّوز آبادي: (1)
. تاج العروس، الزبيدي، )مادة 8/209نظور:مكرم بن م لسان العرب، )مادة صنع(، محمد بن (2)

 .5/420ع(:صن
.. في إذ أن وازداد وذكر .القاعدة أشار إليها ابن مالك في ألفيته فقال: طاتا افتعال ردّ إثر مطبقوهذه  (3)

 دالا  بقي.
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب من جعل فصّ الخاتم في بطن كفّه، حديث  (4)

 .7/157: 5876رقم 
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: "الصنع بالضم مصدر قولك: صنع إليه (مختار الصحاح)وجاء في 
 .(1) " أي فعل :اقبيح   ايع  وصنع به صن ،امعروف  
فهو مصنوع  ا، قال: صنعته أصنعه صنع  وي  ا، ه: صنع يصنع صنع  صلوأ

  ،[88]النمل:صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ {} ومن ذلك قول الله تعالى: وصنيع،
  والفاعل صانع، : حرفة الصانع، وعمله الصنعة،ناعة بكسر الصادالصّ  الاسم و 

 .(2) مرع من أيطوالصناعة: ما تست اع، والجمع صنّ 
تمل  ، ويح  [41طه:]}واَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي{واصطنع: اتّخذ، قال تعالى: 

وجهين: الأوّل: خلقتك، مأخوذ من الصنعة، والثاني: اخترتك، مأخوذ من  
 .(3) الصنيعة 

فيما هو من صميم   من الصانع الفعل طلب  :: فإنّ الاستصناعالحاصلو 
 .ا لا يكون إلاّ ممن يجيدهالب  وغ، صنعةل اا لطالب  شيئ   عمل لي ؛حرفته ومهارته

على رأيين، ويرجع   هاختلف الفقهاء في تعريف :ا اصطلاحً الاستصناع و
ذلك إلى اختلافهم في حقيقته وتكييفه الفقهي، هل هو عقد مستقل، أو هو  

ور  إلى أنهّ عقد مستقلّ، وذهب جمه (4) ذهب الحنفيّةوقد ؟ لم تابع لعقد السّ 
 . السَّلَمإلى أنهّ عقد تابع لعقد  (5) والحنابلة فعيّة والشا ةاء من المالكيّ لفقها

 
صنع(، الصحاح، )مادة . 371بو بكر الرازي:مختار الصحاح، )مادة صنع(، محمد أ (1)

 .3/1241الجوهري:
 .223. المصباح المنيّ، كتاب الصاد )مادة صنع(، الفيومي:8/209لسان العرب، المرجع السابق: (2)
 .3/404النكت والعيون، الماوردي: (3)
 .5/2ني:بدائع الصنائع، الكاسا (4)
، وحلية العلماء، 2/103لغة السالك، الصاوي:، وب69-3/68ة الكبرى، مالك بن أنس:المدوّن (5)

، 2/242، وإرشاد الفحول، الشوكاني:3/163المهذّب في فقه الشافعي، الشيّازي:، 4/362القفال:
 .4/312، والمغني، ابن قدامة: 4/200والإنصاف، المرداوي: 
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رّف الاستصناع  : ع  مستقلًا  ا عقدً  وصفهب: تعريف الاستصناع أوّلًا       
 ا بعدّة تعريفات، أهّمها: قديم  

وشرط عمله على   ،عرّفه السمرقندي بأنهّ: "عقد على مبيع في الذمّة -
 .(2) كاساني لالتعريف عرفّه ذا اثل هوبم .(1) الصانع"

وبمثل هذا   .(3) رط فيه العمل"وعرّفه السرخسي بقوله: "بيع عين ش   -
 .(4) التعريف عرّفه داماد أفندي

ا بثمن  وعرّفه العيني بقوله: "أن يطلب من الصانع أن يصنع له شيئ   -
 .(5) معلوم"

  ع فيهو طلب العمل من الصان :فه ابن عابدين بقوله: "الاستصناعوعرّ  -
 ،(7) وبمثل هذا التعريف قال البابرتي .(6)صوص"مخخاص على وجه  شيء 

 .(8) وأبو بكر بن المنذر

 
 لنيّة، بيّوت، )د.ت(.كتبة الع. دار الم363-2/362تحفة الفقهاء: (1)
 م.1997. دار الكتب العلميّة، بيّوت، 6/84ائع:صنائع في ترتيب الشر بدائع ال (2)
 .15/84المبسوط: (3)
 .2/106مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: (4)
 .57-2/56رمز الحقائق شرح كنز الدقائق: (5)
 م.1994لميّة، بيّوت، الكتب الع. دار 7/474حاشية ردّ المحتار على الدرّ المختار: (6)
 .5/354على الهداية:العناية  (7)
 .27الإشراف في مسائل الخلاف والإجماع: (8)
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مع أهل الصنعة   (1) بأنهّ: "عقد مقاولة (مجلّة الأحكام العدليّة)وعرّفته  -
 .(2)ا"على أن يعمل شيئ  

ا من البحوث والدراسات المعاصرة، تصدّى  وجدير بالذكر أنّ هناك عدد  
وقد عرفّوه بتعريفات  قيق، اب وتحهس الاستصناع بإ وضوع رض م أصحابها لع 

إلّا من حيث استبدال   ؛تقاربة لا تخرج في مجملها عن التعريفات السابقةم  
 أو إدخال تعديل طفيف، ومن هذه التعريفات: ،بعض الألفاظ

صنع  شترى به في الحال شيء مماّ ي  عرّفه مصطفى الزرقا بأنهّ: "عقد ي   -
  ،بأوصاف مخصوصةعنده  واد منبما ديمه مصنوع  بتق بائعيلتزم ال ،اصنع  

 .(3) وبثمن محدّد"
وعرّفه المعيار الشرعي بأنهّ: عقد على بيع عين موصوفة في الذمّة مطلوب   -

 .(4)صنعها"
 ولنا على هذه التعريفات جملة من الملاحظات:

نّ معظم هذه التعريفات اشترطت وجوب العمل، وهو شرط أساسي  أ -1
ومن هنا فإنّ التعريفات التي   ؛ عاديلاناع عن البيع ستصد الايتميّز به عق

لأنّها تنسجم مع   ؛ لا اعتراض عليها من حيث المبدأ راعت هذا القيد 

 
: أي تفاوض ا. وأمّا في الاصطلاح القانوني فع رّف بأنهّ: "عقد  (1) معنى المقاولة هنا: المفاوضة، تقول: تقاولا 

علوم". عقد المقاولة في الشريعة ابل أجر مهالة في مقعلى القيام بعمل موصوف وصف ا نافي ا للج
، وشرح أحكام عقد 7-7/6. وانظر: الوسيط، عبد الرزاق السنهوري:28:لقانون، أحمد العنانيوا

 .11المقاولة، محمد لبيب شنب:
 .1/114درر الحكام في شرح مجلّة الأحكام، علي حيدر: (2)
 .21عاصرة:ميّة المارات الإسلاعقد الاستصناع ومدى أهميّته في الاستثم (3)
، معيار 11اجعة للمؤسّسات الماليّة الإسلاميّة، )معيار رقم هيئة المحاسبة والمر المعاييّ الشرعيّة،  (4)

 .201الاستصناع والاستصناع الموازي(، ملحق )ج(:
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هو الذّي   ،للاعتبار ماهية العقد، ومقتضاها أنّ العمل الذّي يكون محلا  
 يأتي عقب العقد لا قبله.

مثل تعريف   ،(1) لرسم با فت عقد الاستصناعبعض هذه التعريفات عرّ أنّ  -2
  والكاساني وغيّهم، وبعضها عرّفت العقد  ،سمرقنديالو  ،خسير سال

 وغيّهما. ،وابن عابدين ، تعريف العيني :مثل، (2)بالحدّ 
ا، وهل هو بيع  ا أو وعد  المعرّفين للاستصناع لم يبيّنوا كونه عقد  بعض أنّ  -3

من   نوع  أنّ الاستصناع الحنفيّة  فقهاء من إطلاقات أو غيّه؟ والظاهر 
وبثمن يستدعي مبادلة مال بمال   ،مع الصنعة دةا ب المل طلأنّ  ؛البيوع

 .(3) ا ا لا وعد  بالتراضي، والبيع عند إطلاقه يكون عقد  

: لم يذكر  لملعقد الس   ا تابعً  اعقدً وصفه : تعريف الاستصناع با ثانيً 
  ؛ عتصنا للاس ستقلا  ا م  والحنابلة تعريف   ،والشافعيّة ،جمهور الفقهاء من المالكيّة

  (4) المالكيّة يذكر و  .لم في الصناعاتوهو السَّ  ،لمالسَّ  عقدا بلحق  وه م  دّ بل ع
 

 نسان ضاحك.: لفظ وجيز مميّز المخبر عنه مماّ سواه فقط دون أن ينبئ عن طبيعته، كقولك: الإالرسم (1)
 )د.ت(. . مطبعة الإمام، مصر،1/34ابن حزم: الأحكام،

لفظ وجيز يدلّ على طبيعة الشيء الـم خبر عنه، كقولك: الجسم هو كلّ طويل عريض عميق. : الحدّ  (2)
 .1/34الأحكام، المرجع السابق:

 .5/73فتح القدير، ابن الهمام: (3)
ست ا... قال: أرى في هذا أنهّ إذا يستصنع ط ك في الرجلجاء في المدوّنة الكبرى: قلت: ما قول مال (4)

ا، وجعل ذلك مضمونا  على الذّي يعملها بصفة معلومة ضرب للسلعة التي است إلى -عملها أجلا  بعيد 
أن قال: فهذا السلف جائز، وهو لازم للذّي عليه، يأتي به إذا حلّ الأجل على صفة ما وصف ا. 

 .69-3/68:المدوّنة الكبرى، مالك بن أنس
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لم، فيما إذا بيع شيء  الاستصناع في ثنايا حديثهم عن السّ  (1) والشافعيّة 
ا في المصنوعات، ويشترطون  ونه سلم  د  موصوف في الذمّة مماّ يصنع، فيع

 .(2) نل الثم يجتع في مقدمتها و  ،ايع  جم  السَّلَملصحّته أن تتوافر فيه شروط  
حيث ذكروا الاستصناع   ، وقد سلك الحنابلة مسلك المالكيّة والشافعيّة

صرّحوا بعدم استقلال الاستصناع  إذ  ؛بل وزادوا عليهم ؛(3) السَّلَم تحت باب 
، قال البهوتي: "ولا يصحّ استصناع سلعة بأن يبيعه سلعة  السَّلَمعن عقد 
  .(4) "لَمسَّ الوجه  س عنده على غيّا ليع ملأنهّ با  ؛يصنعها له

رط فيه العمل على  هو "عقد على مبيع في الذمّة ش   :التعريف المختار
 .(5) وجه مخصوص بثمن معلوم"

 
صفاته كالأثمان، والحبوب، والثمار".  ما يجوز بيعه، وتضبط المهذّب: "يجوز السَّلّم في كلّ جاء في (1)

 .3/163المهذّب في فقه الشافعي، الشيّازي:
وجاء في روضة الطالبين: "يجوز السَّلَم في الزجاج، والطين، والجصّ، والنورة، وحجارة الأرصفة، والأبنية، 

وعمدة زن". روضة الطالبين ا، وعرضها، وغلظها، ولا ي شترط الو ها، وطولهفيذكر نوع والأواني،
 .4/27المفتين:

 .4/212، ونهاية المحتاج، الرملي:4/539مواهب الجليل، الحطاب: (2)
جاء في المغني: "يكون المسلّم فيه مماّ ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهر ا، فيصحّ في  (3)

المغني، ابن  بط بالصفة كالجواهر"اب.. ولا يصحّ السَّلم فيما لا ينضار، والثيبوب، والثمالح
 .4/312قدامة:

 .3/165كشاف القناع:  (4)
 .12آليّة تطبيق عقد الاستصناع في المصارف الإسلاميّة، مصطفى عبد السلام: (5)
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ا لما  خلاف   ،": قيد أوّل يخرج به ما هو وعد، وهو الصحيحعقدقوله: "و 
 قال به أكثر فقهاء الحنفيّة. 

ا عقد  نهّ لأ ؛(1)ةرج به الإجار يف يخلتعر في ا ": قيد ثان  على مبيعوقوله: "
 على منافع لا على أعيان.

 . ": قيد ثالث احترز به عن البيع على عين حاضرةفي الذمّةوقوله: "
لم بيع  لأنّ السَّ  ؛ السَّلَم": قيد رابع أخرج به رط فيه العملش  وقوله: "
أو   ،يوانا  أو ح ،اا يكون طعام  لأنهّ غالب   ؛شترط فيه الصنعولا ي   ،آجل بعاجل

 .(2) غيّ ذلك
ببيان  ، ": أي جامع لشروط الاستصناععلى وجه مخصوص" وقوله: 

بحيث لا يؤدّي إلى   ؛الجنس والنوع والقدر، وغيّ ذلك مماّ تصيّ به معلومة
ا  فيكون استصناع   ؛ نزاع، وهو قيد احترز به عمّا لم يستجمع الشروط

  قبضه في مجلس  يلزمولا ": أي قدره ونوعه، بثمن معلوموقوله: " .(3) افاسد  
 .(4) العقد

 
 .15/74: عقد على المنفعة بعوض. المبسوط، السرخسي:الإجارة (1)
 .61-60ب بدران:صناع، كاسعقد الاست (2)
 .43-42الصالح: عقد الاستصناع، (3)
 .60تجريه البنوك الإسلاميّة، محمد الأشقر: ابيع المرابحة كم (4)
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 : التكييف الفقهي لعقد الاستصناع وأدلةّ مشروعيّتهالفرع الثاني: 

ا  ا قائم  ه عقد  دّ أنظار الفقهاء في طبيعة عقد الاستصناع بين من عتفاوتت 
وهم جمهور   ؛ملَ ا لعقد السَّ ا تابع  ه عقد  د  ومن ع ،(1) وهم جمهور الحنفيّة  ،بذاته

 .(3) لةوالحناب ،والشافعيّة ،(2) كيّةلمالمن االفقهاء 
فقد اختلفوا في التكييف الفقهي   ؛ا لتفاوت أنظارهم في طبيعة العقدوتبع  

 والحكم عليه من حيث مشروعيّته على قولين: ،له

 
، والهداية، 6/84، وبدائع الصنائع، الكاساني:109-7/108ابن الهمام: فتح القدير، (1)

 .1/379ودود:، والاختيار لتعليل المختار، ابن م3/77المرغيناني:
إلى أنّ  -الصحيح من المذهب وهو-، فذهب جمهورهم فقهاء الحنفيّة في تكييف هذا العقدواختلف 

الاستصناع عقد بيع له أحكامه الخاصة، وأركانه، وشروطه. قال ابن الهمام: "الصحيح من المذهب 
فتح لمواعدة". جوازه بيع ا؛ لأنّ محمّدا ذكره في القياس والاستحسان، وهما لا يجريان في ا

 .7/108ر:القدي
ار، ومحمد بن سلمة، وصاحب المنثور إلى أنّ ، والصفلحاكم الشهيداوذهب بعض الحنفيّة وهم: 

ا، وهو ينعقد بالتعاطي إذا جاء به مفروغ ا منه؛ ولهذا يثبت لكلّ  الاستصناع مجرّد مواعدة وليس عقد 
لعقد، فقال بعضهم: هو  ماهية ااختلفوا في واحد منهما الخيار. والذين قالوا: إنّ الاستصناع عقد

رون: هو عقد على مبيع في الذمّة شرط فيه العمل، وقال غيّهم: في الذمّة، وقال آخ عقد على مبيع
-2/362تحفة الفقهاء، السمرقندي: هو إجارة ابتداء بيع انتهاء؛ لكن قبل التسليم لا عند التسليم.

 .6/84، الكاساني:ع الصنائع، وبدائ2/106ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: ،363
ور الاستصناع لا تدخل ضمن عقد السلم؛ بل تدخل ضمن لكيّة إلى أنّ بعض صذهب بعض الما (2)

 .2/103، وبلغة السالك، الصاوي:3/69باب البيع والإجارة. المدونة الكبرى، مالك بن أنس:
، والمهذّب ،2/103اوي:، وبلغة السالك، الص3/69المدونة الكبرى، مالك بن أنس: (3)

 .4/313ني، ابن قدامة:، والمغ4/27النووي: ، وروضة الطالبين،3/163الشيّازي:
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  ، الوا بجواز عقد الاستصناع: وهو لجمهور الحنفيّة، وقد قالقول الأوّل
وأخّر   اأو لم يدفع شيئ   ،ا منهء  ع جز أو دف ،الثمن في مجلس العقد دفعسواء 
دفعة واحدة أو على   ،أو بعد إحضاره ،ستصن ع ـ الم و بعضه إلى إحضار كلّه أ

 .(1) دفعات 
  ، والحنابلة ،والشافعيّة ،: وهو لجمهور الفقهاء من المالكيّةالقول الثاني
ا  عقد  وصفه ب ؛، وقد قالوا: بعدم جواز عقد الاستصناعوزفر من الحنفيّة

أي إذا تحقّقت له   السَّلَم: عقد تحت  رجندولكنّه جائز إذا ا ؛هذات بمستقلا  
 .(2) السَّلَمشروط 

 :استدلّ أصحاب القول الأوّل بعدّة أدلةّ، منها و 
}قَالُوا ياَذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأجُْوجَ ل الله تعالى: : قا القرآن الكريمأولًا _ 

يْنَنَا وَبَيْنَهُمْ لَ بَ تجَْعَأَن  ىلَعَلُ لَكَ خَرْجًا عَنَجْلْ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَ
الاستدلال من الآية: أنّ الله تعالى ذكر أنّهم   ووجه . [94]الكهف: سَدًّا{

طلبوا من ذي القرنين أن يصنع لهم السدّ مقابل مال يخرجونه له من أموالهم،  
فدلّ   ؛ ينكرهاة ولم لصيغوهذا هو الاستصناع بعينه، وحيث أورد القرآن هذه ا

، إذ من غيّ المناسب أن يذكر القرآن ما هو منكر دون  اجوازهى علذلك 
 .(3)التنبيه على نكارته

 
، والهداية، 6/84، وبدائع الصنائع، الكاساني:109-7/108فتح القدير، ابن الهمام: (1)

، وتحفة الفقهاء، 1/379، والاختيار لتعليل المختار، ابن مودود:3/77المرغيناني:
 .363-2/362السمرقندي:

، 3/163والمهذّب، الشيّازي:، 2/103الك، الصاوي:، وبلغة الس6/517ب الجليل، الحطاب:مواه (2)
 .4/313، والمغني، ابن قدامة:4/25وروضة الطالبين، النووي:

، وصفوة التفاسيّ، محمد علي 16/150جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري: (3)
 .227معاصرة، محمد سليمان الأشقر: اقتصاديةّفي قضايا  ، وبحوث فقهيّة2/189الصابوني:
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 :عترض عليهوا  
،  بل ربّما كان معجّلا   ؛أنهّ ليس فيه أنّ الخراج أو الأجر كان مؤجّلا   -1

 وقد جوّزه العلماء. ،في الصناعات السَّلَم وهذا لا يخرج عن 
وبهذا   ؛وادمن المغيّه و  يدطلب منهم إحضار الحدنين القر  انّ ذأ -2

 يكون عمله إجارة لا غيّ. 
اً    أ ن  الن بِ  »: عن عبد الله بن عمر : فنّة النبويةّالس  ثانياً _  اصْط ن ع  خ اتم 

نْ ذ ه بٍ،  م  مِ اتيِمِنْ ذ ه بٍ، و ج ع ل  ف ص ه  في ب طْنِ ك فِّهِ إِذ ا ل بِس ه ، ف اصْط ن ع  الن اس  خ و  
: إِنّيِ ك نْت  اصْط نـ عْت ه ، و إِنّيِ لا  ف ح مِ ، نْبَ   المِ  ف ـر قِي      أ لْب س ه  د  اللَّ   و أ ثْنَ  ع ل يْهِ، ف ـق ال 

 .(1) «ف ـنـ ب ذ ه ، ف ـنـ ب ذ  الن اس  
 عترض عليه: وا  
ا  فيكون استصناع   ؛دفع الثمن في المجلس تمل أن يكون النبّي يح   -1

 وهذا جائز.  لَم،لسَّ ابشرط 
 ؛وصحابته قد أتوا بالمادة المطلوب صناعتها   لنبيّ ون ا كي أنتمل يح   -2

 ا.فيكون العقد إجارة لا استصناع  
أنّ احتمال دفع الثمن أو إعطاء المادة المطلوب صناعتها  :جيب عنهوأ  

لنقل لنا ذلك، وقد نقل لنا ما هو   ؛أو أعطى المادة ،لأنهّ لو دفع الثمن ؛بعيد
كما أنّ العادة جرت    .فلا دليل ؛أثروجد ي لا وحيث  ،(2) يّة من هذا أهم أقلّ 

 تكون مادة الصناعة من الصانع. ؛أنهّ في مثل هذه العقود

 
 .سبق تخريجه (1)
 .69عقد الاستصناع، الصالح: (2)
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إلى يومنا   : حيث وقع الاستصناع من لدن رسول الله الإجماعثالثاً _ 
جاء  هذا من غيّ نكيّ من أحد، وقد تعامل الناس به لشدّة حاجتهم إليه، 

  ؛ألا يجوز... ويجوز استحسانا   اسفالقيه از : "وأمّا جو (ع الصنائعائبد) في
لأنّهم يعملون ذلك في سائر الأعصار من غيّ   ؛ لإجماع الناس على ذلك

  ؛: "ولكنّا جوزناه(فتح القدير)وجاء في  .(1) "ترك بالإجماع، والقياس ي  نكيّ
إلى اليوم    ول الله للتعامل الراجع إلى الإجماع العملي من لدن رساستحسانا  
 .(2) "بلا نكيّ

لأنهّ ليس هناك إجماع على جواز   ؛بعدم التسليم : عترض عليهوا  
  ا أنهّ غيّ جائز أكثر من الذين رأو  االاستصناع الذّي قال به الحنفيّة، الذين رأو 

 .(3) أنهّ جائز
وإنّّا الإجماع   ،بأنّ المقصود بالإجماع ليس إجماع العلماء :جيب عنهوأ  
 .(4) اعملي  له  متهرسومما ،عامل الناس بههو تي، و العمل

حيث قالوا: إنّ   ؛استدلّ الحنفيّة بالاستحسان: الاستحسانرابعاً _ 
لأنهّ بيع   ؛ على خلاف القياس، فالقياس لا يجوزالاستصناع جائز استحسانا  

، قال المرغيناني: "وفي القياس لا  السَّلَمما ليس عند الإنسان ليس على وجه 
عتبر  ، والمعدوم قد ي  لا عدة ابيع   يجوز هأنّ بيع معدوم، والصحيح  نهّلأ ؛يجوز

 
 .5/3بدائع الصنائع، الكاساني: (1)
 .5/355فتح القدير، ابن الهمام: (2)
 .107الاستصناع، علي السالوس: (3)
 .24الاستصناع، مصطفى الزرقاء: (4)
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ا من ذلك بغيّ  وقال ابن الهمام: "وإن استصنع شيئ   .(1) ا"ا حكم  موجود  
 .(2)"جاز استحسانا   ؛أجل

فإنّ وجه الاستحسان عند جمهور فقهاء الحنفيّة هو الإجماع   :وعليه
  الأعصر من غيّ نكيّ، ائر في سحيث تعارف الناس الاستصناع  ؛العملي

لأنهّ بيع   ؛قال الكاساني: "وأمّا جوازه فالقياس ألا يجوز .(3) ترك بمثلهي  قياس الو 
عن بيع ما   ، وقد نهى رسول الله السَّلَمما ليس عند الإنسان لا على وجه 

لإجماع الناس على   ؛ويجوز استحسانا   ،السَّلَمورخّص في  ،ليس عند الإنسان
 .(4)"نكيّ  ن غيّ م  ارن ذلك في سائر الأعصعملو م يلأنهّ   ؛ذلك

نّ الحاجة تدعو إليه، فقد يحتاج الإنسان إلى  إإذ : المصلحةخامساً _ 
ونوع مخصوص على قدر   ،أو نعل من جنس مخصوص شيء كخفّ  

فيحتاج إلى أن   ،ا في السوقولا يجده مصنوع   ،ووصف مخصوص  ،مخصوص
ة  يعشر في حرج ومشقّة، وال لناس قع الو  ؛ز الاستصناعستصنع، فلو لم يج  ي  

 .(5) ودفع المشقّة عن الناس  ،رفع الحرجبت جاء
بأنّ الحاجة العامة تنزّل منزلة الضرورة في حقّ آحاد   :عترض عليهوا  

قدّر بقدرها، ثّم إنّ بدائل عقد الاستصناع لم  الناس، ومعلوم أنّ الضرورة ت  
 .(6) فتسليم رأس المال يقوم مقامه ،تنعدم

 
 .3/77تدئ:الهداية شرح بداية المب (1)
 .5/355لقدير:فتح ا (2)
، والاختيار لتعليل المختار، ابن 2/362اء، السمرقندي:، وتحفة الفقه7/18:العناية، البابرتي (3)

 .1/379مودود:
 .5/3بدائع الصنائع، الكاساني: (4)
 .5/5المرجع السابق: (5)
 . 107الاستصناع، علي السالوس: (6)
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في حقّ من ليست   الحكم أثبتت ؛تد جبأنّ الحاجة إذا و   :نهيب عجوأ  
له حاجة كالسلم، ثّم إنّ تسليم رأس المال في مجلس العقد قد يلحق الضرر  

ا  وحافظ   ،ا لهذه المخاطر عنهلذا كان عدم دفع الثمن مبعد   ؛ستصنعم  ـبال
 .(1)لحقّه

  م لَ السَّ  :وهما ،نّ فيه معنى عقدين جائزينإإذ  :المعقولسادساً_ 
شترط فيه  لى مبيع في الذمّة، واستئجار الصناع ي  د ع عق لَم سَّ اللأنّ  ؛والإجارة

 .(2) االعمل، وما اشتمل على عقدين جائزين كان جائز  
لأنّ المبيع في   ؛بأنهّ لا يصحّ جمع عقدين بعوض واحد :عترض عليهوا  
بب  ما سيضمن بمجرّد البيع، وإجارة بخلاف ذلك، فاختلاف حكمه  السَّلَم

 طلانهما.ب
صحّة  في لا يؤثرّ  ؛ عقدين في بعض الأحكامتلاف البأنّ اخ : جيب عنهوأ  
اختلاف  ا له في شيء مع ملك له خاص، يصحّ مع كمن باع قسط    ،العقد

الشفعة في الشخص دون الآخر، فكذلك هنا لصدور العقد من أهله في محلّه  
 .(3) فصحّ 

 

 :نها ة، مبعدّة أدلّ  ثانياستدلّ أصحاب القول الو 

، فما لم  السَّلَميندرج تحت عقد  بل ؛قلا  ا مستد  عقليس  أنّ الاستصناع  -
، قال الحطاب: "قال في المدوّنة:  فهو غيّ جائز ؛السَّلَمتتوافر فيه شروط 

 
 .59الاستصناع، الثبيتي: (1)
 .5/5ع السابق:ئع، المرجدائع الصناب (2)
 .50يتي:الاستصناع، الثب (3)
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عمل في  أو غيّ ذلك، مماّ ي   ، اأو خف   ،أو قلنسوّة ،امن استصنع طست  
ولم   ،السَّلَم أجل   إلى مثل فإن كان مضمونا   ؛الأسواق بصفة معلومة

م  جاز ذلك إذا قدّ  ؛ا بعينه يعمله منهولا شيئ   ،نهل بعيرجل يشترط عم
  أو على يوم إلى يومين، فإن ضرب لرأس المال أجلا   ،رأس المال مكانه

 .(1)ا بدين"لم يجز وصار دين   ؛اد  بعي
في كلّ ما يجوز بيعه وتضبط   السَّلَم وقال الشيّازي من الشافعيّة: يجوز 

فيها، ومنها المصنوعات فقال:   مالسَّلَ  وز بعض الأشياء التي يجذكر ه، و صفات
 . (2)والزجاج" ،والبلور ،والرصاص ،والحديد ،اروالفخّ   ،والحبوب ،"كالأثمان

: "ولا يصحّ فيما لا  السَّلَموذكر ابن قدامة عند حديثه عن شروط 
ا تختلف  نهّ لأ ؛اوالعقيق ونحوه ، والياقوت ، والزبرجد ، واللؤلؤ ، ينضبط كالجواهر

 .(3)وزيادة ضوئها"  ،وحسن التدوير ،والصغر  لكبرا باين  باا متاختلاف  
  :وبيع ما ليس عندك ،(4) ينين بالدَّ أنّ الاستصناع يدخل ضمن بيع الدَّ  -

لحكيم بن حزام   فقال  عن جميع ذلك، وقد نهى النبّي  أي بيع المعدوم،

 
، وانظر: الشرح الصغيّ، 69-3/68:المدوّنة، مالك بن أنس، و 518-6/517لجليل:مواهب ا (1)

 .3/287الصاوي:
 .4/25، وروضة الطالبين، النووي:3/133، وانظر: الأمّ، الشافعي:3/163المهذّب: (2)
 .2/687، البهوتي:، وشرح منتهى الإرادات4/21المغني: ، وانظر:2/109أحمد: الكافي في فقه الأمام (3)
 .2/628الموطأ، مالك بن أنس: (4)
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 :« وروى ابن عمر  ،(1) «لا تبع ما ليس عندك نبيّ ن الع  ّأنه :
 .(3) «بالكالئ (2) كالئالع نهى عن بي»
 عترض عليه: وا  

ا لمسيس الحاجة إليه كالمسلّم فيه، فلم  أنّ الاستصناع ألحق بالموجود حكم   -1
 .(4) يكن بيع ما ليس عند الإنسان على الإطلاق 

فقد   ؛ وحديث ابن عمر في سندهما ضعف ، حديث حكيم بن حزامأنّ  -2
بن   الله بدع وهو ؛ مجهولا  راويا  كيم يث حذكر ابن حزم أنّ في حد

 نّ حديث ابن عمر ضعيف. إ :صمة، وقال الألبانيع
  صّص بأدلّة خاصة كاستصناعه ويخ   ،أنّ النهي في الحديث نهي عام -3

قال بجوازه  صّص بالحاجة، وي  ويخ   ،وصحابته ومن بعدهم إلى يومنا هذا
 .(5) ا بمبدأ التيسيّ الذّي اشتملت عليه الشريعةأخذ  

 
، وأبو داود في سننه، كتاب البيوع 24/25: 15311أخرجه الإمام أحمد في مسنده، حديث رقم  (1)

في جامعه  ، والترمذي3/283: 3503والإجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، حديث رقم 
، 3/526: 1232يث رقم بيع ما ليس عندك، حدتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية وحسّنه، ك

، وصححه 6/59: 6162والنسائي في سننه، كتاب البيوع، باب ما ليس عند البائع، حديث رقم
 .5/132الألباني في إرواء الغليل:

 .4/194بن الأثيّ:: الدَّين. النهاية في غريب الحديث والأثر، االكالئ (2)
 .5/220ني في إرواء الغليل:، وضعّفه الألبا5/290أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: (3)
 .6/86بدائع الصنائع، الكاساني: (4)
 .50الاستصناع، الثبيتي: (5)
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 :جيب عنهأ  و 
لأخذ بمضمون حديث ابن عمر والاحتجاج  ى ا قت علتفا أنّ الأمة قد -1

به، وإن كان بينهم خلاف فيما يتناوله ويصدق عليه، وأمّا حديث  
 ،وابن حبان ،كالترمذي  ،حكيم فقد صحّحه جماعة من أهل العلم

 وغيّهم. ،والنسائي
ذا  : "هبغويأي ما ليس في ملكك، قال ال :أنّ معنى "ما ليس عندك" -2

  ،وقال ابن القيم: "ليس في كتاب الله ،(1)ت"الصفا ن دو في بيوع الأعيان 
ولا في كلام أحد من الصحابة أنّ بيع المعدوم   نّة رسول الله ولا في س  

ولا بمعنى عام، وإنّّا في السنّة النهي عن بيع   ،لا يجوز، لا بلفظ عام
عض الأشياء  يع بعن ببعض الأشياء التي هي معدومة، كما فيها النهي 

بل الذّي وردت به   ؛لمنع لا العدم ولا الوجودفي ا لعلّةيست افل، الموجودة
 .(2) السنّة النهي عن بيع الغرر"

وهو الصانع، ولا يدري أيسلم   ؛عمل شخص معيّن  أنّ فيه اشتراطَ  -
 .(3)ذلك الرجل إلى الأجل أم لا؟ فيكون من بيع الغرر المنهي عنه

 
 .8/140شرح السنّة: (1)
 .2/9أعلام الموقعين: (2)
، 165//2بهوتي:لقناع، ال، وكشاف ا4/200، والإنصاف، المرداوي:1/284المستصفى، الغزالي: (3)

 .2/242كاني:وإرشاد الفحول، الشو 
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ا من اعتراضات  عليهورد ا مو  ،جيزين والمانعين م   ـلة اأدلّ  ربعد ذك  :حيجتر ال
الناظر في مقاصد الشريعة في  لكن  ؛ أنّ أدلةّ الفريقين قويةّ أرى ؛وإجابات

على   والتيسيّ ،المعاملات الماليّة، وما اشتملت عليه من رفع للحرج والمشقّة
اع،  ستصنالا رجّح مذهب جمهور الحنفيّة في إجازة عقدي   ؛ الناس في معاملاتهم
مي في دورته السابعة حول  سلافقه الإمع المج يهوهو ما انتهى إل

 .(1) الاستصناع 
فإنّ الحاجة الماسة والضرورة فرضتا على الناس التعامل بهذا   ؛ إلى ذلكو 
إذ لا يستطيع المالك أن يستقلّ بالتصرّف في البنايات والعمارات إلاّ   ؛العقد

 ا.والمهندسين في إنشائه ،فنيين وال  ،بالاتفاق مع كبار المقاولين 
رف لهما دخل في البناء التشريعي وأصول  والع   العادة كما أنّ 

والمعاملات في البنايات وسائر   ،والشروط ،ثّم إنّ العقود  ،(2) الاستنباط
 تعاقدين ما لم يرد نصّ يقتضي النهي.م   ـالصناعات طريقها رضا ال

 

 :هشروطالمطلب الثاني: أركان عقد الاستصناع و 
  -اتفّق الفقهاء أنّ لعقد الاستصناع  :د الاستصناعقعن الفرع الأوّل: أركا 

 يقوم عليها تمام العقد، واختلفوا بعد ذلك في  أركانا   -كغيّه من سائر العقود
)الصيغة، والعاقد،   :ثلاثة هذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ أركانعددها، ف

 
 .7/2ة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع:مجلّ  (1)
من المعلوم أنّ العادة والع رف لهما مدخل في الشرع، وقد ترجم البخاري في صحيحه فقال: "باب من  (2)

والوزن". قال في الفتح: قال والكيل،  والإجارة، أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع،
ذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف، وأنهّ يقضي به على ظواهر يّ وغيّه، مقصوده بهابن من
 .4/406:. فتح الباري، ابن حجر العسقلانيالألفاظ
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ا وهو  د  حوا ا نّ للاستصناع ركن  ا: إقالو ف (2) وخالف الحنفيّة ،(1) والمعقود عليه(
أو   ،المصنوعة هل هو العين  :ثّم اختلفوا بعد ذلك في محلّ العقد ،(3) ة الصيغ

 العمل المتمثّل في الصنعة؟ على قولين:
، وبه قال بعض الحنفيّة: قال ابن  أنّ المعقود عليه هو العمل: الأوّل

وجاء في درر   .(4)عين"نجيم: "قال البردعي: المعقود عليه العمل دون ال
  :لأنّ الاستصناع استفعال من صنع ؛(5)ى عمله"عل برفالصانع يج  ": الحكام

أي طلب الصنع، وهو العمل، فتسمية العقد به دليل على أنّ المعقود عليه  
ولذلك يبطل بموت أحد   ؛ بالإجارة اهو العمل، ولأنّ في الاستصناع شبه  

نّ  لأو  . فكذلك الاستصناع ؛ ملالع  ة هو لإجار المتعاقدين، والمعقود عليه في ا 
 ،اع لجودة عمله وإتقانهإنّّا اختار هذا الصانع من بين الصنّ  عصن  ستـم  ـال

 .(6) فيشترط أن يكون من عمله

 
، ، وكشاف القناع3/5، والوسيط في المذهب، الغزالي:3/187بداية المجتهد، ابن رشد: (1)

 .3/148البهوتي:
 .2/4ي:الاختيار لتعليل المختار، الموصل (2)
إلى تحديد مفهوم الركن، فمن ذهب إلى أنّ المراد بالركن هو ما يتوقّف عليه حقيقة  تلافهمومردّ اخ (3)

إذ يتوقّف عقد  ؛نّ أركانه خمسة، وهم الجمهورإ :ا عنه، قالسواء كان من جنسه أم خارج   ،الشيء
ء، وقّف عليه وجود الشين ذهب إلى أنّ المراد بالركن ما يتوم .شياءجود هذه الأالوكالة على و 

 .وهم الحنفيّة ؛حصر أركان الكفالة في الصيغة ؛ في حقيقتها داخلا  ويكون جزء  
 .6/186البحر الرائق: (4)
 .2/198درر الحكام شرح غرر الأحكام، ملا خسرو: (5)
 .12/115المبسوط، السرخسي: (6)



 

 
214 

 ومخاطره المصرفية  أحكامه الفقهية :التمويل بعقد الاستصناع 
 بندر بن عبد العزيز اليحي  د.

  : ، وهو الراجح الحنفيّة جمهور ، وبه قال ينأنّ المعقود عليه هو الع: الثاني
وذكر الصنعة لبيان   ،يه ف ستصن ع  ـ المقال السرخسي: "والأصحّ أنّ المعقود عليه 

"فالمعقود عليه الوصف الذّي يحدث في المحلّ بعمل   : اوقال أيض   .(1) "الوصف
هو العين المصنوعة بالأوصاف التي   ستصن ع  ـ الم وذلك لأنّ غرض  ؛(2) العامل"

فقد تحقّقت غايته، وأمّا الصانع فهو شيء   ؛اشترطها، فإذا أتته كما يريد
ما طلب   قفو  ا آخرنع الصانع شخص  استصإذا لأنهّ  ؛ثانوي بالنسبة إليه

لأنّ   ؛كما أنّ الاستصناع يثبت فيه خيار الرؤية  . فإنّ العقد يصحّ  ؛ستصن ع ـ الم
فدلّ على   ؛ا لم يره، وخيار الرؤية إنّّا يثبت في بيع العين اشترى شيئ   ستصن ع ـ الم

 .(3) أنّ المبيع هو العين وليس العمل
 :اعستصنالا عقد  شروط الفرع الثاني:

: وذلك بأن يبيّن جنس ا علومً لمعقود عليه ملّ المحا : أن يكونأوّلًا 
وتمنع   ،وقدره، وطريقة تصنيعه بصورة تنفي الجهل ،وصفته ،ونوعه ،المصنوع

  شيء   لَ ه  جَ  ا دون ذلك، فإنَّ وذلك لأنهّ لا يصيّ معلوم   ؛التنازع عند التسليم
ن  بيا :فمنها ،ط جوازهشرائمّا فسد العقد، قال الكاساني: "وأمن ذلك ي  

 .(4)ا بدونه"لأنهّ لا يصيّ معلوم   ؛وصفته ،وقدره ،ونوعه ،صنوعس الم جن
 

 .12/142سوط:المب (1)
 .15/48بسوط، السرخسي:الم (2)
 .2/107، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، شيخي زاده:12/139المرجع السابق: المبسوط، (3)
 .5/3بدائع الصنائع: (4)
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بين   رف بالتعامل فيهمماّ جرى الع   أن يكون المحلّ المعقود عليه: ا ثانيً 
  ، : وقد ذكر فقهاء الحنفيّة لذلك أمثلة عدّة، كصناعة الخفّ والنعلالناس

على  ليّة العد امحكوقد نصّت مجلّة الأ  ،(1) اكين والسك ،والزجاج ، والرصاص
 .(2) يصح فيه الاستصناع على الإطلاق" ؛عومل استصناعه شيء ت  "كلّ نّ أ

: فلا يصحّ في  مماّ تدخله الصنعة أن يكون المحلّ المعقود عليه: ا لثً ثا
: "لا  (معيار الاستصناع والاستصناع الموازي)الحبوب والثمار وغيّها، جاء في 

لته  رجه عن حاوتخ   ،نعةلصا ناع إلّا فيما تدخلهستصد الايجوز عق
 .(3) يّة"الطبيع

فإن   :ستخدمة في الشيء المصنوع من الصانعا: أن تكون المواد الم  رابعً 
صناع، جاء في  فإنهّ يكون عقد إجارة لا عقد است ؛م ستصن عـال كانت من 

هما من  كلا  لعين شترط في الاستصناع أن يكون العمل واوي  : (الفتاوى الهنديةّ)
 .(4) كان العقد إجارة آدمي  ؛ستصن ع ـ المن ين مت الع و كانفله  الصانع، وعلي

فالجنس كالريال   :ا بما يمنع التنازعوعددً  ،ا ا: أن يبيّن الثمن جنسً خامسً 
السعودي، والعدد كالألف، جاء في معيار الاستصناع والاستصناع الموازي:  

 .(5)د إبرام العقد"عنا م  شترط أن يكون ثمن الاستصناع معلو "ي  

 
 .5/3المرجع السابق: (1)
 .1/369درر الحكام، علي حيدر: (2)
 .186:معيار الاستصناع والاستصناع الموازي (3)
 .4/517من علماء الهند: ة، جماعةاوى الهنديّ الفت (4)
 .187:ع الموازيالاستصناع والاستصنا معيار  (5)
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ا أو  سواء كان قريب   :يم الشيء المصنوعتسل لأجلًا يحدّد ا: أن دسً سا 
بدّ أن يذكر معها الأجل، وقد   لأنّ العقود الواردة على العمل لا  ؛ابعيد  

 اختلف الحنفيّة في هذا الشرط على قولين: 
  ؛ (1) يفة حن: أنهّ لا يكون في عقد الاستصناع أجل، وهو قول أبيالأوّل

ا  ومن ثّم يكون ملزم   ؛(2) ا صار سلم   ؛ناع أجلا  للاستص بَ رَ لأنهّ إذا ضَ 
 .(3) عقد على مبيع في الذمّة مؤجّلا بمدّة معيّنة  السَّلَم لأنّ   ؛للعاقدين
سواء   ،، وهو استصناع على كلّ حالأنّ المدّة ليست بشرط :الثاني

لأنّ العادة   ؛مدف ومحيوس  أبي  :ين ضرب له أجل أم لا، وهو قول الصاحب
ل لا تأخيّ المطالبة،  جيل العمبهدف تع ؛صناعالاست ت بضرب الأجل فيجر 

ا، ولأنّ الاستصناع بغيّ  وهذا لا يخرج بعقد الاستصناع عن كونه استصناع  
ولو   ،(4) ا بذكر الأجل فيهذكر الأجل عقد جائز غيّ لازم، فلا يصيّ لازم  

  السَّلَم في لكان حذف الأجل  ؛اسلم   يّّهصكان ذكر الأجل في الاستصناع ي  
 .(5) اع  تصناه اسيّّ يص

 
 .7/474. رد المحتار، ابن عابدين:7/110فتح القدير، ابن الهمام: (1)
؛ صار سلم ا حتّّ يعتبر فيه شرائط السلم، وهو قبض  (2) قال الكاساني: "فإن ضرب للاستصناع أجلا 

 جه الذّي شرط عليه فيما إذا سلم الصانع المصنوع على الو لواحد منهولا خيار  البدل في المجلس،
 .5/3السلم". بدائع الصنائع:

ومدرك هذا الحكم أنّ العبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ، ولأنّ التأجيل يختصّ بالديون؛ لأنهّ  (3)
لك إلا السلم؛ إذ لا ة، وليس ذفيه مطالب وضع لتأخيّ المطالبة، وتأخيّ المطالبة إنّّا يكون في عقد

الامتناع من العمل قبل العمل لكلّ منهما بالاتفاق. بدائع ناع، حيث يثبت خيار دين في الاستص
 .5/3الصنائع:

 .5/3المرجع السابق: (4)
 .3/77، والهداية، المرغيناني:1/379الاختيار لتعليل المختار، ابن مودود: (5)
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لأنّ   ؛رجحان قول الصاحبين بعدم اشتراط المدّة ؛مماّ تقدّم بيانه ظاهرلاو 
ا  بهدف تعجيل العمل، وهذه المدّة تعدّ ضابط   ؛الاستصناع عقد يستلزم المدّة 

فضية إلى  م   ـة الهالا لإنجاز العمل، والعقد من دونها قد يشوبه الغرر والجمهم  
دّة إلى إرادة الطرفين  رك تحديد المرط أن يتمّ تشجارة، ا على الإ قياس   ،النزاع

 .(1) بحسب نوع الصناعة
 بل إدارتها وس   ،ومخاطرها  ، التمويل بعقد الاستصناع مراحلالمبحث الثاني: 

المالية  التمويل بعقد الاستصناع في المؤسّسات  مراحلالمطلب الأوّل: 
 اومخاطره ميةالإسلا
 واعها أنو  المخاطر رة داإ لأوّل: مفهومالفرع ا

ر( بفتح  طَ : مشتقة من مادة )خَ المخاطر لغة: المخاطر إدارة  مفهوم: أوّلًا 
 من بينها: ،الخاء والطاء، وقد استعملت في عدّة معان  

،  إذا تراهنّا :المراهنة والغرر: قال الزمخشري: "أخطر لي فلان وأخطرت له -
وهو من الخطر   ، أخذهفمن فاز  ،عدل : ما وضعناه على يديلخطروا
 .(2)ؤخذ"فاز به وي   ذلك المال على شفا أن ي  نّ لأ ؛عنى الغرربم

مثل الشيء وعدله: ومنه قول الشاعر: في ظلّ عيش هني ماله خطر   -
قال لأصحابه ذات يوم:   وفي الحديث أنّ النبّي )أي ليس له عدل(، 

وفي   .لها()أي لا مثل  (3) «  الجنّة لا خطر لهاإنّ ف ؛ةألا مشمّر للجنّ »
 

ي،  اع في الفقه الإسلام، وعقد الاستصن141صرة، القره داغي:يّة المعاملات المالبحوث في فقه المعا (1)
 .7/2، ومجلّة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع:175-174كاسب البدران:

 .1/383الفائق في غريب الحديث والأثر: (2)
 .5/694: 4332أخرجه ابن ماجة في السنن، كتاب الزهد، باب صفة الجنّة، حديث رقم (3)
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ريك في الأصل: الرهن وما يخاطر عليه، ومثل  ح"والخطر بالت "النهاية":
 .(1)"الشيء وعدله

 .قال: رجل خطيّ )أي له قدر(والمنزلة: ي    ،والمكانة ،ارتفاع القدر -
من  : "والخطر (جمهرة اللغة )المجازفة والإشراف على الهلاك: جاء في  -

، وتخاطر  شفا هلاكأي على  :عظيم أمسى فلان على خطر :ولهمق
فكل واحد منهما على خطر أن   ،شيءضعا على إذا توا :جلانالر 

الإشراف على الهلاك وخوف   :: "الخطر(المصباح المنيّ )وفي  .(2) يغلب"
 .(3) التلف"

وخطر الرجل   ،(4) إذا تبختر  :قال: خطر يخطرالاهتزاز والتبختر: ي   -
 .(5) رب به بين الصفين في الحمشى إذا  :بسيفه

بل إنّ بعضهم   ؛بالعكس غرر و ر بالعن الخط : عبّروالفقهاءطلاح اوفي اص
: "الغرر هو الخطر  (بدائع الصنائع)، جاء في نصّ على أنّ الغرر هو الخطر

: "قال مالك:  (المنتقى)وفي  .(6) الذّي استوى فيه طرف الوجود والعدم"

 
 .2/46غريب الحديث والأثر، ابن الأثيّ:نهاية في ال (1)
 .1/588، ابن دريد:جمهرة اللغة (2)
 .1/173المصباح المنيّ في غريب الشرح الكبيّ، الفيومي: (3)
 .4/137لسان العرب، ابن منظور، مادة )خطر(: (4)
 .1/588جمهرة اللغة، المرجع السابق: (5)
على الدرّ ، وردّ المحتار 12/194وط، السرخسي:ظر: المبس، وان5/163بدائع الصنائع، الكاساني: (6)

 .5/62ابن عابدين: المختار، 
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النساء   بطون الإناث من اشتراء ما في  :لغررة وا خاطر والأمر عندنا أنّ من الم
 .(1) والدواب"

 : عرّفت المخاطر بتعريفات عدّة، أهّمها:هل الاقتصادوفي اصطلاح أ
مماّ ينتج عنه آثار سلبيّة لها   ؛تذبذب العائد المتوقّع على استثمار معيّن  -

وتنفيذ   ،قدرة على التأثيّ في تحقيق أهداف المصرف الموجودة
 .(2)بنجاح اتهتيجيّ استرا

  نتيجة ؛ مخطّط لهاغيّو  ،غيّ متوقّعةخسائر ض إلى ة التعرّ احتماليّ  -
أي هي انحراف الأرقام الفعليّة   :تذبذب العائد المتوقّع على استثمار معيّن 

 .(3) عن الأرقام المتوقّعة
  ؛ مزيج مركّب من احتمال تحقّق الحدث ونتائجه، يتضمّن جميع المهام -

و  يّة أقّق فرص إيجابتائج قد تؤدّي إلى تحث ونأحدا إمكانيّة لتحقّق 
 .(4) حتهديدات للنجا 

هر أنّ القاسم المشترك لمصطلح المخاطر يدور حول  ظ، يق بيانهمماّ سب
  ؛ أو عدم معرفة المحصّلة النهائيّة لأعمال المؤسّسة الماليّة ،حالة عدم التأكّد

  ؛مخطّط لها غيّ  سائرولذلك يمكن القول بأنّها احتمال تعرّض المصرف إلى خ 
 .عةالمتوقّ لأرقام الفعليّة عن اراف الأرقام نح انتيجة 

 
، ومجموع 242، وانظر: كفاية الأخيار، الحصيني:5/42المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد الباجي: (1)

 .20/543الفتاوى، ابن تيميّة: 
 .4بدر الدين قرشي:ة، مصطفى الإسلاميّ  التحوّط وإدارة المخاطر في المؤسّسات الماليّة (2)
، 18يّة الإسلاميّة من الحلول الجزئيّة إلى التأصيل، عبد الكريم قندوز:طر بالمؤسّسات المالإدارة المخا (3)

 .36وإدارة المخاطر في المصارف الإسلاميّة، محمد عبد الحميد عبد الحي:
 .2المخاطر:معيار إدارة المخاطر، الجمعيّة المصريةّ لإدارة  (4)
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 نذكر منها: ،: فقد عرفّت بتعريفات عدّةا مفهوم إدارة المخاطرمّ وأ
ومهمّة   وإجراءاتها، وممارساتها، ،التطبيق المنظمّ لسياسات الإدارة -

 .(1)وتحليله، وتقييمه، ومعالجته، ورقابته ،تحديد الخطر
هة الأخطار  واج لم  ؛بشكل منظمّتي تتبعها المؤسّسة ت الراءاالإج  -

ومن   ،مستدامة من كلّ نشاطـبهدف تحقيق المزايا ال ؛بة لأنشطتهاالمصاح
 .(2) محفظة كلّ الأنشطة

التي تهدف إلى   ،مجموعة متكاملة ومستمرةّ من الإجراءات والأنشطة -
 .(3) ر المختلفة الخط امل الحدّ من التأثيّات السلبيّة المتعدّدة والمتداخلة لعو 

 التاليّة:لنقاط على ا ر تركّزالمخاط إدارةظهر أنّ  بق بيانه: يا سممّ و 
 الكشف عن المخاطر المحتمل حدوثها.  -
 ارتباط إدارة المخاطر بحالة عدم التأكّد من التعرّض للخطر. -
     وقياس درجة احتمال حدوثها.  ،بغرض تحديد نوعها ؛تحليل المخاطر -

توجد عدّة تقسيمات   :ة الإسلاميةاليالم طر في المؤسّساتلمخا اع اا: أنو ثانيً 
 :ت مختلفةخاطر باعتباراللم

ها  يلإ: تنقسم المخاطر التي تتعرّض ا المخاطر في المؤسّسات عمومً  -1
تنقسم  و باعتبار مصدر الخطر: : الأوّلالمؤسّسات بشكل عام إلى قسمين: 

 
 .6مطلك الدوري: كرياز تراتيجي، توسّطة من منظور اسة المخاطر في المشاريع الصغيّة والمإدار  (1)
 .2معيار إدارة المخاطر، المرجع السابق: (2)
استخدام تقنيات الهندسة الماليّة في إدارة المخاطر في المصارف الإسلاميّة، محمد عبد الحميد عبد  (3)

 .15الحيّ:
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تنقسم  و ة: باعتبار الناحيّة العلميّ : نيوالثا ومخاطر غيّ ماليّة،  ،مخاطر ماليّة :إلى
 اميّة. غيّ نظ  ومخاطر  ،مخاطر نظاميّة :إلى

نتيجة   ؛هي المخاطر التي تؤدّي إلى خسائر محتملةف أمّا المخاطر الماليّة: و 
 ،(1) تنقسم بدورها إلى: مخاطر السوق و  متغيّّات الماليّة في الأسواق،ـتقلبات ال 

 .(3) لةومخاطر السيو  ،(2) ومخاطر الائتمان
لتي يكون  هي المخاطر اف ل(:الأعما اليّة )مخاطر وأمّا المخاطر غيّ الم

تؤثرّ في منتجات السوق،   وتتصل بعوامل ،ا طبيعة المنشأة أو المؤسّسةهر مصد
 .( 5) ومخاطر التوثيق ،(4) وتنقسم بدورها إلى: المخاطر التشغيليّة
 

الأصول والأدوات  البيئة؛ نتيجة تغيّّ ر العامة الناشئة عن التغيّّات في هي المخاط: طر السوقمخا (1)
المتداولة في السوق، وتتعلّق بالنشاط الاقتصادي والنظام المالي العام، وتؤثرّ في جميع المستثمرين دون 

ر أسعار ضخم، ومخاطاستثناء. وتنقسم هذه المخاطر بدورها إلى: مخاطر أسعار الأسهم، ومخاطر الت
 المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة، مصطفى ط وإدارة المخاطر فيالتحوّ  .لصرف، ومخاطر أسعار الفائدةا

 .4، وإدارة مخاطر التمويل والاستثمار في المصارف، علي عبد الله شاهين:4بدر الدين قرشي:
اء بالتزاماتهم على الوف ف المدينين: هي المخاطر الناشئة عن عدم قدرة عملاء المصر مخاطر الائتمان (2)

ط المتفق عليها في العقد. الأزمة الماليّة الراهنة والبدائل الماليّة قت المحدّد، وبالشرو تجاه المصرف في الو 
 .3والمصرفيّة:

: هي المخاطر الناشئة عن عدم قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته مستحقّة الأداء؛ مخاطر السيولة (3)
ولة بتكلفة وبة الحصول على السيتطلّبات التشغيل العاديةّ، أو لصعاللازمة لمة السيولة لعدم كفاي

معقولة عن طريق الاقتراض، أو بلوغ الحدّ الأدنى للاحتياطي القانوني. إدارة المخاطر المصرفيّة وفق 
زوز بن ميّة، بلع، والتحوّط وإدارة المخاطر في المؤسّسات الماليّة الإسلا55اتفاقيات بازل، حياة نجار:

 .4ي:عل
خطاء بشريةّ أو فنيّة، وترتبط أساس ا بالقرارات لمخاطر الناشئة عن أ: هي االمخاطر التشغيليّة (4)

الاستثماريةّ أو بهيكل الأصول، ويندرج تحت هذه المخاطر: المخاطر القانونيّة ومخاطر السمعة. 
، محمد عبد الحميد عبد لإسلاميّةالمصارف ا استخدام تقنيات الهندسة الماليّة في إدارة المخاطر في

 .3صارف الإسلاميّة، صالح مفتاح:دارة المخاطر في الم، وإ50الحي:
: هي المخاطر الناشئة عن عدم توفّر التوثيق اللازم لتعزيز الأنشطة والعمليّات الخاصة مخاطر التوثيق (5)

قسام المصرف ودوائره، يّة بين أقات الداخلبالمصرف، سواء فيما يتعلّق بالعلاقة مع العملاء، أو العلا



 

 
222 

 ومخاطره المصرفية  أحكامه الفقهية :التمويل بعقد الاستصناع 
 بندر بن عبد العزيز اليحي  د.

ة  اليّ تتعرّض المؤسّسات الم :المخاطر في المؤسّسات الإسلاميّة -2
  ق نها ما يتعلّ التعامل، وم علّق بطبيعةمنها ما يت ،ةلإسلاميّة لمخاطر جمّ ا

بالإطار البيئي والاقتصادي والسياسي، ومنها ما يتعلّق بصيغ التمويل  
 الإسلامي.

المخاطر   أمّا المخاطر التّي تتعلّق بطبيعة التعامل، فيندرج ضمنها:و 
 .(2) التشغيليّة  خاطر والم ،(1) الائتمانيّة، ومخاطر السعر المرجعي

والسياسي، فيندرج ي والاقتصادي بالإطار البيئ  تتعلّق المخاطر التّي ا وأمّ 
 .(4)  (3) ضمنها: مخاطر السوق، ومخاطر السيولة، ومخاطر الإزاحة التجاريةّ

 
عملاء بشكل خاطئ. تطوير أسلوب التدقيق المبني على المخاطر، اقيات والعقود مع الوتنظيم الاتف

 .22زاهر عطاء الرمحي:

تستخدم المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة سعر ا مرجعي ا لتحديد أسعار أدواتها الماليّة المختلفة، وعادة ما  (1)
دث التغييّ في سعر الفائدة مخاطلليبور، و ون مؤشّر ايك سّسات، كما أنّ طبيعة ر لإيرادات تلك المؤ يح 

الأصول ذات الدخل الثابت تقتضي أن يحدّد هامش الربح مرةّ واحدة طوال فترة العقد. وعند تغييّ 
 ا.دّد مسبق  السعر المرجعي؛ لن يكون بالإمكان تغييّ هامش الربح في هذه العقود ذات الدخل المح

 .4ظم كمال:يّة المصرفيّة، بو عة الماليّة الراهنة والبدائل المالالأزم
، وإدارة المخاطر، 4التحوّط وإدارة المخاطر في المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة، مصطفى بدر الدين قرشي: (2)

 .64تحليل قضايا في الصناعة الماليّة الإسلاميّة، طارق الله خان حبيب أحمد:
عن إعطاء عائد منافس على  ميّة في بعض الأوقاتتجاريةّ: تعني عجز المؤسّسة الإسلالإزاحة المخاطر ا (3)

الودائع مقارنة بالمؤسّسات التقليديةّ أو المؤسّسات الإسلاميّة المنافسة؛ وهنا قد يتوفّر الدافع لسحب 
ض أرباح أسهمهم لوا عن بع أن يتناز المودعين أموالهم، ولمنع ذلك يحتاج مالكو المؤسّسة الإسلاميّة إلى

دارة المخاطر، تحليل قضايا في الصناعة الماليّة الإسلاميّة، إ حسابات الاستثمار.لصالح المودعين في 
 .64طارق الله خان حبيب أحمد:

سلاميّة، ، وإدارة المخاطر في البنوك الإ4الأزمة الماليّة الراهنة والبدائل الماليّة المصرفيّة، بو عظم كمال: (4)
 .10ليطي:الأخضر لق
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بصيغ التمويل الإسلامي، فيندرج ضمنها: مخاطر   وأمّا المخاطر التّي تتعلّق
شاركة،  بالم ومخاطر التمويل التمويل بالمضاربة، اطر ومخ التمويل بصيغة المرابحة،

 . (1) طر التمويل بالاستصناعومخا لم، ويل بالسّ ومخاطر التم
المالية   التمويل بعقد الاستصناع في المؤسّسات مراحل :ثانيالفرع ال

 :ا ومخاطره الإسلامية
ن   مالاستصناع شكلا   د  يع :التمويل بعقد الاستصناع مراحل :أوّلًا 

ة  حيث يتمّ تمويل عمليّ  ؛لشحنقبل ا لع في مرحلة ماشكال تمويل إنتاج السأ
طلق عليه توفيّ رأس المال العامل، وعادة ما يتمّ  ، أو ما ي  ع ذاتهاإنتاج السل

ا  طبق   ،تنفيذ عقد الاستصناع من خلال صنع السلع بناء على أمر المشتري
فق  وبالثمن المتّ  ،عيّنةة مل فتر للمواصفات التي يحدّدها، ويتمّ تسليمها خلا

ع  دف  المستقبل معلّم البضاعة فيهو عقد تمويلي يتمّ بمقتضاه تسو أ .(2)عليه
ا، كما أنهّ عقد عمالة واستخدام خاص لإنتاج معيّن، بأن يطلب  ثمنها مقدّم  

  ؛ على أن تكون المواد من عند الصانع ، شخص من آخر صناعة شيء معيّن 
 .(3) نظيّ ثمن معيّن 

موصوف في  صنع شيء تصناع يدخل في لأنّ التمويل بعقد الاس اظر  ون
مرحلة ما قبل   :الأوّلىا، وهي: مراحل تقريب   مس بخ فإنهّ يمرّ  ؛الذمّة غيّ معيّن 

  .مرحلة التصنيع: ةلثالثا .قبل التصنيعو  بعد التعاقد مرحلة ما: ةيالثان .التعاقد

 
يار كفاية رأس المال للمصارف الإسلاميّة من خلال معيار سلامي وعلاقتها بمعمخاطر صيغ التمويل الإ (1)

 .91موسى عمر مبارك أبو محيميد:، IIبازل
 .88مقدّمة في البنوك الإسلاميّة، فؤاد عبد الله العمر: (2)
 .28دنيا:ي أحمد التصادي، شوقالجعالة والاستصناع تحليل فقهي واق (3)
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: ةامسالخ . للمصنوع ن ع ستص ـ المرؤية وقبل  ،مرحلة ما بعد التصنيع: ةالرابع
ل  لمراح هذه ارحلة من ولكلّ م  .للمصنوع ستصن ع ـ المية لة ما بعد رؤ رحم

 تفصيل من حيث اللزوم وعدمه. 
وذلك عندما يقوم العميل بتقديم طلب   :عاقدمرحلة ما قبل الت : الأوّلى

ر  ا فو ه له رغبته في الحصول على سلعة معيّنة، واستعداده لشرائبديا  للمؤسّسة م  
وعمل الدراسة   ،بدراسة الطلبسّسة ها، فتقوم المؤ الانتهاء من تصنيع

للتأكّد من قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته الناتجة عن   ؛ةمانيّة اللازمالائت
 .(1) التعاقد في الأجل المتفق عليه

ة  : وذلك عند موافقة المؤسّسقبل التصنيعو  بعد التعاقد مرحلة ما : ةالثاني
تصناع وتحديد الثمن،  قد الاسإبرام عفيتمّ  متقدّم، ـب العميل الى طلعل

وتحديد طريقة سداد الأصل المصنوع،   ،انات الكافيةوالحصول على الضم
 .(2) العميلوتحصيل الدفعة المقدّمة من 

فقد   ؛ على خلاف القياسا استحسانا  جائز   ولماّ كان عقد الاستصناع
يّ لازم لكلا  المرحلة عقد جائز غ هذه  ه فيذهب جمهور الحنفيّة إلى أنّ 

:  (تحفةلا )مه، جاء في ، فيحقّ لكلّ منهما المضي في العقد وعدلطرفين ا
في معرض   (البدائع)وفي  .(3) "لكلّ واحد منهما الخيار في الامتناع قبل العمل"

 
إبريل  20ال منشور على صفحة المصرفيّة الإسلاميّة حمد شوقي سليمان، مقدراسة في المحاسبة، أ (1)

2015. 
 .المرجع السابق (2)
 .2/539تحفة الفقهاء، السمرقندي: (3)
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فهي أنهّ عقد غيّ لازم   ،الحديث عن صفة الاستصناع: "أمّا صفة الاستصناع
اس يأبى أنّ القي ودليلهم: ،(1) "ا بلا خلافبين جميع  لجانفي اعمل قبل ال

 .(2) ود ا هو موجفيه مراعى الاستصناع، فيجب أن ي  
وذهب بعض الحنفيّة إلى أنّ اللزوم في الاستصناع يثبت في هذه المرحلة  

: "إذا انعقد  (مجلّة الأحكام العدليّة)( من 392دون سابقتها، جاء في المادة )
ن المصنوع على  ... وإذا لم يكالعاقدين الرجوع عنهحد يس لأفل ؛الاستصناع

ا  فجعل اللزوم منتفي   .(3) ا"مخيّّ   ستصن ع  ـ المن كا ؛الأوصاف المطلوبة المبيّنة
خلال بالمواصفات المطلوبة، ودليلهم: أنّ  ستصنع فقط في حالة الإبالنسبة للم  

ا،  بائع   د  ع يعلصانوالبيع عقد لازم لا يرد عليه الخيار، وا ،الاستصناع بيع
 .(4) هلا خيار ل والبائع
ث تقوم إدارة المؤسّسة  ي حداد المنتج، أي مرحلة إع :مرحلة التصنيع: ةالثالث

بمتابعة المنتَج، ومراقبة الجهة القائمة على تصنيع الأصل المطلوب صنعه طوال  
 مدّة الاستصناع. 

 
 .6/2679بدائع الصنائع، الكاساني: (1)
 .المرجع السابق (2)
 .76ن عدّة علماء:مكوّنة م ليّة، لجنةمجلّة الأحكام العد (3)
 .8/375العيني:الهداية، بدر الدين البناية شرح  (4)
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 بندر بن عبد العزيز اليحي  د.

وهذه   :للمصنوع عستصنِ الم  وقبل رؤية  ،مرحلة ما بعد التصنيع: ةرابعال
  ستصن ع ـ الم إلّا رؤية  تّم صنع المادة المطلوبة، ولم يبق إذ  ؛لأخيّةقبل ا  رحلة ماالم

 أم في حقّ أحدهما؟ ،ا في حقّ الطرفين العقد لازم   د  لها، فهل يع
وما   االظاهر من مقرّرات المذهب الحنفي أنّ العقد في هذه المرحلة أيض  

اغ من  : بعد الفر (حفةالت)رفين، قال صاحب الط لكلاجائز غيّ لازم  قبلها
: "وأمّا بعد ني هذا بقولهوأيدّ الكاسا ،(1)ستصنع الخيارم   ـفللصانع وال ،لالعم

الفراغ من العمل، قبل أن يراه الم ـستصن ع فكذلك؛ حتّّ كان للصانع أن يبيعه 
  ستصن ع ـ الم ه : أنّ الصانع لو باعه قبل أن يرا(فتح القدير)وفي ، (2) ممن يشاء"

  .(3) زم س بعقد لالأنهّ لي ؛جاز
،  ه في الذمّةبل على مثل ؛لودليلهم: أنّ العقد لم يقع على عين المعمو 

إلى   (التحفة)إليه جاز، وقد أشار صاحب  وسلّمولأنهّ لو اشترى من مكان 
  ؛لزما بالعقدقضيّة واضحة الظهور عند فقهاء الحنفيّة، وهي أنّ الطرفين لم ي  

يريدها، وهذا الحق لمن  يصنعها ويبيعهاللصانع الحقّ في أن عطى قد ألأنهّ 
لك يحقّ للصانع أن يأتي بالمطلوب من  وكذا، لعقد لازم  فقد فيما لو أصبح ا ي  

أنّ  هذا ويعني  ؛أو من مصنع آخر على الأوصاف المطلوبة ،صانع آخر
 .(4) االمصنوع لم يكن معيـّن  

 
 .2/539تحفة الفقهاء، السمرقندي: (1)
 .6/2679بدائع الصنائع: (2)
 .5/357فتح القدير، ابن الهمام: (3)
 .2/539تحفة الفقهاء، المرجع السابق: (4)
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يصل   ر مرحلة وهذه آخ : للمصنوع عستصنِ الم  مرحلة ما بعد رؤية : ةالخامس
،  للمصنوع ستصن ع ـ المرؤية فيها تعاقدان في الاستصناع، وهي التي يتمّ يها المإل

 ا لها. فإمّا أن يكون وفق المواصفات أو مخالف  
ا للشروط والمواصفات المطلوبة المبيّنة في  مخالف   ستصن ع ـ المففي حال جاء 

لأنّ مدار   ؛أنّ للمستصنع الخيارفي يّة العقد، فلم يختلف قول الحنف
  ؛ مهمة وعطلوبة بالمصنللمواصفات الم والحاجة ،الحاجة  ستصناع على دفعالا

إذا لم  "و : (مجلّة الأحكام العدليّة)( من 392لم تندفع، جاء في المادة )وهي 
 .(1) "امخيّّ   ستصن ع ـ الم كان   ؛يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبيّنة

المبيّنة في   ات المطلوبةوط والمواصفلشر ا لموافق   ستصن ع ـ الم ء ل جاوفي حا
ا للطرفين أو لأحدهما  لازم  في كون العقد هاء الحنفيّة العقد، فقد اختلف فق

 :ثلاثة أقوالعلى 
  ؛ ستصن ع ـ المدون  ذهب جمهور الحنفيّة إلى أنهّ لازم بالنسبة للصانع : الأوّل

نّ  إقيل: ف ،وأبي يوسف عن أبي حنيفة ايةواختلفت الرو  وهو الأصحّ عندهم،
: أمّا إذا  (البدائع) ء في، جا وهو ظاهر الروايةبالنسبة للصانع لازم قد الع

 .(2) فقد سقط خيار الصانع" ؛أحضر الصانع العين على الصفة المشروطة
حضار أسقط خيار  بقوله: "فالصانع بالإ  (العناية)وعلل ذلك صاحب 

 .(3)نفسه"
 

 .76الفقهاء:العلماء و  مجلّة الأحكام العدليّة، مجموعة من (1)
 .6/2679بدائع الصنائع، الكاساني: (2)
 .5/357العناية: (3)
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  رواية عن أبي ستصنع، وهي م   ـبالنسبة للصانع كال جائزعقد نّ الإ: الثانيو 
وهو   ؛الضرر عنه ا دفعَ كلّ واحد منهمحنيفة، ووجه ذلك: أنّ في تخييّ  

 .(1) واجب 
، وهي رواية عن أبي  لكلا الطرفين نّ العقد لازم بالنسبة إ: الثالثو 

م  ، ووجه ذلك: أنّ الصانع قد أفسد متاعه وجاء بالمطلوب فلو لم يلز يوسف
 .(2) ضرر لأصاب الصانع  ؛م ستصن عـال

داية  لا من ب ،لعملا من بداية ا : أنّ العقد يصيّ لازم  لي ظهر ي يوالذّ 
ا للشروط  ستصنع الخيار إذا جاء المصنوع مخالف  عاقد وحتّّ نهايته، وللم  الت

تفق عليها، ووجه لزومه من بداية العمل: أنّ الصانع شرع في  م  ـوالمواصفات ال 
وطلبه، فلو لم نلزم   ن عستص ـ المرغبة  بناء على متاعهوقد أفسد  ،وبإنجاز المطل

تحمّل عادة،  الصناع ضرر لا ي  على  لدخل ؛المصنوعباستلام  ستصن ع ـ الم
 ولكان في ذلك فتح باب فساد تأباه الشريعة. 

الماليّة   ض المؤسّسات تتعرّ  :التمويل بعقد الاستصناع  مخاطر مراحل ا:ثانيً 
فة، ويرجع ذلك  مختل ستصناع لمخاطر لتمويل بصيغة عقد الاند ا ة عالإسلاميّ 

الأصل على بيع أو  طالب شراء المؤسّسة و ين ا باتفاق  وصفه إلى حقيقة العقد ب
شتري  م   ـا لمواصفات الشراء أصل لم يتمّ إنشاؤه بعد، على أن تتمّ صناعته وفق  

 .(3) ادّد سلف  ع مح  وبسعر بي   ،النهائي، وتسليمه له في تاريخ مستقبلي محدّد
 

 .151. الفتاوى الغياثيّة:5/355فتح القدير، ابن الهمام: (1)
 .12/139، والمبسوط، السرخسي:6/2680بدائع الصنائع، المرجع السابق: (2)
 .116بارك أبو محيميد:وسى عمر مس المال، ممخاطر صيغ التمويل الإسلامي وعلاقتها بمعيار كفاية رأ (3)
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ستصنع، فأمّا  م   ـالصانع وال  :الطرفين بين  تصناعمخاطر عقد الاس توزعّوت
فق على تصنيعها، ومدى التقيّد بالزمن المحدّد لتسليم  المتّ  ل: ففي السلعة الأوّ 

أو التأخّر في   ،وأمّا الثاني: ففي عدم القدرة على تسديد الأقساط .المنتج
 .( 1) ةتسديدها عن الفترة المحدّد 

 دة: حلة على ح  وسأتناول مخاطر كلّ مر 
لة  حة في هذه المر تتعرّض المؤسّس : عاقدمرحلة ما قبل الت: الأوّل      

 هما: و  ،لنوعين من المخاطر
: وتتمثّل في عدم تحرّي الدقةّ من موظفّي المؤسّسة عند  مخاطر تشغيليّة -

حيث الوصف الدقيق للسلعة  ، من شتملات طلب العميلمراجعة م  
 ط العميل. وطبيعة نشا  ،راد تصنيعهام  ـلا

لعاملين  وتتمثّل في احتمال حدوث أخطاء من جهة ا  :تمانيّةر ائمخاط -
أو عدم اطلاعهم على بعض   ،ئتمانيّةبالدراسة الا سّسة القائمين بالمؤ 

( على الوفاء  ستصن ع ـ المالمستندات التي قد تظهر عدم قدرة العميل )
عدم توافق  عيدها المحدّدة، أو موا ه فيبسداد التزاماته المستحقّة علي

 .(2) ة الاستصناع مع سياسات استثمار المؤسّسة عمليّ  شروط

تتعرّض المؤسّسة في هذه المرحلة للمخاطر  : التصنيع ما قبلمرحلة : ثانيلا
 التاليّة: 

 
 .438تطبيقاتها المصرفيّة، محمد محمود العجلوني: -مبادئها-لإسلاميّة: أحكامها البنوك ا (1)
إبريل  20دراسات في المحاسبة، أحمد شوقي سليمان، مقال منشور على صفحة المصرفيّة الإسلاميّة  (2)

2015. 
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: حيث قد يحتوي عقد الاستصناع على مخالفات شرعيّة،  مخاطر شرعيّة -
د  مديلت  ؛ة في الثمنن العيوب، أو الزياد ءة ملبرا اشتراط الصانع ا :مثل

 العقد.  أو تعديل ثمن الاستصناع دون النص عليه في ، أجل السداد

ويرجع ذلك إلى عدم تحرّي الدقةّ من موظفّي المؤسّسة  ة: ليّ تشغي مخاطر -
في إعداد عقد الاستصناع، مماّ يتسبّب في ضياع حقوق المؤسّسة في حالة  

لضمانات  دراج ا عدم إ  :تزاماته، مثلد السدا عدم قدرة العميل على 
، أو  م، أو عدم ربط الأقساط بمراحل إنجاز الأصل المصنوعبشكل سلي

 .(1) ثمن أو الدفعة المقدّمةد أجل سداد العدم تحدي

: بعد اتفاق المؤسّسة مع العميل على  ءمخاطر عدم إيجاد الصانع الكف -
ناعة هذا الأصل  م بصيقو  قد لا تجد المؤسّسة من ؛ وتحديد المدّة ،الثمن

ا مع أيّ  برم عقد  مماّ يجعلها ت   ؛  حدّدها العميلة التيواصفات المطلوببالم
 .(2) تنقصه الخبرة الكافية لتصنيع الأصل المطلوبو أ ،ع لا تعرفهصان

تتعرّض المؤسّسة في هذه المرحلة لنوعين من  : مرحلة التصنيع: الثالث
 هما: و  ،المخاطر

في   سّسةلمؤ باالعاملين جع ذلك إلى عدم كفاءة ير و  :ةمخاطر تشغيليّ  -
  تتسم بالتداخلمتابعة المشروع في ضوء تكنولوجيا الأعمال الحديثة، التي 

 .(3) وعدم توافر أنظمة المتابعة الدقيقة الشاملة  ،والتعقيد

 
إبريل  20ور على صفحة المصرفيّة الإسلاميّة مقال منش قي سليمان،دراسات في المحاسبة، أحمد شو  (1)

2015. 
 .194إدارة المخاطر في المصارف الإسلاميّة، عبد الناصر باني أبو شهد: (2)
إبريل  20دراسات في المحاسبة، أحمد شوقي سليمان، مقال منشور على صفحة المصرفيّة الإسلاميّة  (3)

2015. 
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ل في احتمال تغيّّ أسعار المواد الخام الداخلة في  وتتمثّ : مخاطر سوقيّة -
 .(1) صلعمليّة صناعة الأ

 :للمصنوع الم ستصنِعوقبل رؤية  ،ععد التصني ما ب مرحلة: رابعال
ض المؤسّسة في هذه  عرّ تت :للمصنوع عالم ستصنِ مرحلة ما بعد رؤية : الخامس
 قبلها إلى عدّة احتمالات تختلف مخاطرها حسب كلّ احتمال:   وماالمرحلة 

ويعود ذلك لعدّة   :دّداحتمال العجز عن تسليم الأصل في الأجل المح -أ
الأشغال، ووقوع حادث طارئ يؤدّي إلى   في تنفيذ منها: التأخّر أسباب،

وفي   ؛عسار الصانعأو إرة، حالات قاه، أو إلى أو إتلافه هلاك الأصل
 هذه الحالة تتعرّض المؤسّسة إلى مخاطر، أهّمها:

هة  : وتتعدّد أسباب هذه المخاطر، ومنها: عدم قيام ج مخاطر ائتمانيّة -
ام الجدول الزمني لتنفيذ  باحتر  ستصناع الثانييذ )الصانع( بعقد الا لتنفا

في  لمستحقّة الأقساط اداد ( بسستصن ع ـ المالمصنوع، أو عدم قيام العميل )
 .(2) بسبب الإعسار أو المماطلة ؛الأجل المتّفق عليه

احتمال تغيّّ أسعار الأصل في السوق نتيجة   :: وتتمثّل فيمخاطر سوقيّة -
صل ارتباطه  كان الأ ا ما إذاخصوص   ه في الوقت المحدّد،سلّمدم تع

 
 .36الخدمات الماليّة الإسلاميّة:عن مجلس  لمال، صادرمعيار كفاية رأس ا (1)
 المرجع السابق. (2)
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في تغييّ  بّب يتس ؛ ا، فإنّ عدم حضوره في الفترة المحدّدةبالسوق موسمي  
 .(1) سعره

وفي هذه الحالة   :ا للمواصفات المطلوبةالفً احتمال تسليم الأصل مخ   -ب
 أهّمها:  ،تتعرّض المؤسّسة إلى مخاطر

ا  ف  الالذّي أتى مخ سعر الأصل ال تغيّّ احتمفي  : وتتمثّلمخاطر سوقيّة -
 للمواصفات التي كانت مطلوبة عند التعاقد.

، وكانت السلعة  اجائز  د الاستصناع قععددنا : إذا مخاطر الطرف الآخر -
قد يعتمد   العميلفإنّ  ؛التي تّم الاتفاق عليهاطابقة للمواصفات غيّ م  

 .(2)على عدم إلزاميّة العقد فيتراجع عنه

وفي هذه الحالة   :وبةواصفات المطل لمل ا طابقً ليم الأصل مل تسحتما ا -ج
 أهّمها:  ،تتعرّض المؤسّسة إلى مخاطر

ل على سداد الأقساط  قدرة العميل في عدم تمثّ وت :مخاطر ائتمانيّة -
 .(3) وفي المواعيد المتّفق عليها مع المؤسّسة  ،كاملة

 

 اع:ستصنالا : أنّ المخاطر التي يمكن أن يتعرّض لها عقدوالحاصل
يق المرشد الفقهي لصيغة  الالتزام بتطب وهي مخاطر عدم :مخاطر تشغيليّة -

 الاستصناع. 

 
 .6الأزمة الماليّة الراهنة والبدائل الماليّة والمصرفيّة، بو عظم كمال: (1)
 .70إدارة المخاطر، تحليل قضايا في الصناعة الماليّة الإسلاميّة، طارق الله خان حبيب أحمد: (2)
 .195عبد الناصر براني أبو شهد:سلاميّة، لمصارف الإإدارة المخاطر في ا (3)
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 صل من المؤسّسة.لأا  لعميل تسلّمحيث يرفض ا :مخاطر تمويليّة -
يمكن أن تتعرّض   ،خلال المدّة ما بين التعاقد والإنجاز : مخاطر سوقيّة -

 المؤسّسة لاحتمال تغيّّ أسعار المواد الخام. 
اد الأقساط المتّفق عليها  سدن عجز العميل عوتتمثّل في  :مانيّةائت اطرمخ -

 في آجالها. 
 

 :والتحوّط لها ع  ا بعقد الاستصن مخاطر التمويل  إدارة المطلب الثاني: 
المالية  الفرع الأوّل: إدارة  مخاطر التمويل بعقد الاستصناع في المؤسّسات

 :الإسلامية
ر إدارة  إدارة المخاط نيمكن أن تكو  راحلها: ر وم خاط: وظائف إدارة المأوّلًا 

  لذلك ينبغي إعطاء  ؛أو إدارة إرشاد ومراقبة ومساعدة ،يّة لاتّخاذ القرارتشغيل
  تفاديا   ؛للمسؤوليات والسلطات في مجال تسييّ المخاطر واضحتعريف دقيق و 

 . أو التخفيف من حدّتها وأهميّتها ،لتداخل المسؤوليات
  ، ةخسار  احتمالات حدوث  إدارة المخاطر تخفيف من  غاية ا كانت ال ـّولم

فإنّ الخطوة الأساسيّة في هذا المجال   ؛أو تخفيف النتائج عند وقوع الخسارة
يع مصادر الخطر المتوقّع حدوثه وتحليلها، وتقدير الحدّ  على جمعرّف دأ بالتّ تب

 .(1) الأقصى لقيمة الخطر المتوّقع 
 : وظائف إدارة المخاطر -أ

 لس الإدارة. ن الخطر وتقديمها لمجير عتقار إعداد ال -

 
 .2الجمعيّة المصريةّ لإدارة الأخطار: معيار إدارة الخطر، (1)
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 ويشمل التعليم الملائم.  ،اء الوعي الثقافي للخطر داخل المؤسّسةنب -
  ،وضمان حسن تحديدها ،ؤسّسةط من أنشطة المتحديد مخاطر كلّ نشا -

 وتوجيهها لجهات الاختصاص.  ،وتبويبها
 . لخطرإدارة ا التعاون على المستوى الاستراتيجي والتشغيلي فيما يخصّ  -
م النصائح فيما يخصّ   تقدّ لف الوظائف التي التنسيق بين أنشطة مخت -

   نواحي إدارة الخطر داخل المؤسّسة.
 متطلّبات القانونيّة. ـالضمان توافق الإطار العام لإدارة المخاطر مع  -
 وتحديث سياسة الائتمان في المؤسّسة. ، القيام بالمراجعة الدوريةّ -
  ،ساس معاييّ قبول المخاطر والمنافعثة على أستحد م   ـنتجات الم   ـمراجعة ال -

 ورفع تقارير بهذا الشأن للإدارة.
التحكّم بالمخاطر في المؤسّسة، واقتراح   المراجعة المستمرةّ لعمليّات  -

 وعمليّة تدفّق المعلومات. ،التحسينات في الأنظمة المختلفة
  ،ومخاطر السيولة ،مراقبة استخدام الحدود والاتجاهات في السوق -

 .(1) والاستثماربالحدود المناسبة لأنشطة التداول  التوصيّة و 
 :مراحل إدارة المخاطر -ب
المصرف في التعرّض لها، والتي يمكن لرأس   اختيار المخاطر التي يرغب  -

 موازنة بين المخاطر والمردود.هذا ويتطلّب  ؛المال تحمّلها
 ها نشاط المؤسّسة الإسلاميّة.يلإ تعريف المخاطر التي يتعرّض  -

 
استخدام تقنيات الهندسة المالية في إدارة المخاطر في المصارف الإسلاميّة، محمد عبد الحميد عبد  (1)

 .18الحي:
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خلال نظم معلومات  قياس المخاطر بصفة مستمرةّ من  على القدرة  -
معيّن، وتقويم مخاطر  ملائمة، ويتراوح القياس عادة بين تقويم وضع عمل

 أو المشروع الذّي سيموّل. ،أو قطاع معيّن  ،صناعة معيّنة
ها بمعاييّ مناسبة، واتخاذ القرارات  موقيا ،مراقبة الإدارة لتلك المخاطر  -

ض انعكاسات  لتعظيم العائد مقابل تخفي ؛المناسب الوقت الصحيحة في 
 .(1) المخاطر

اطر من أهمّ العمليّات التي يتوجّب  إدارة المخ ا: مبادئ إدارة المخاطر:ثانيً 
على المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة الاهتمام بها والتركيز عليها، وهي ليست 

ومبادئ   ،معاييّ تضبطهاو  ،فيها تخصّصين بل تحتاج إلى م   ؛بالعمليّة البسيطة
وقد سعى مجلس الخدمات الماليّة الإسلاميّة إلى   .جّه القائمين عليها إرشاديةّ تو 

معيار خاص بالمبادئ الإرشاديةّ لإدارة المخاطر في المؤسّسات الماليّة   وضع
الإسلاميّة )ضمن المعاييّ التي أصدرها لضبط الصناعة الماليّة الإسلاميّة(،  

 :عيار عدّة مبادئهذا الم  وجاء في
: يجب أن تعتمد مؤسسات الخدمات  ر الائتمانمبادئ إدارة مخاط -1

اتيجيّة للتمويل، وذلك باستخدام أدوات تمويل  الماليّة الإسلاميّة على استر 
متنوّعة ومتّفقة مع أحكام الشريعة، تأخذ في الحسبان مخاطر الائتمان المحتملة  

يجب  لاتفاقيات التمويل المتنوّعة، كما لمختلفة التي يمكن أن تنشأ في المراحل ا
فيما  أن تقوم مؤسّسات الخدمات الماليّة الإسلاميّة بدراسة الحرص الواجب 

 
 .75ار:ل، حياة نجإدارة المخاطر المصرفيّة وفق اتفاقيات باز  (1)
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يتعلّق بالأطراف التي ترغب في التعامل معها قبل اتخاذ قرارها حول اختيار  
 أداة التمويل الإسلاميّة الملائمة. 

سلاميّة على طرق  اليّة الإا أن تعتمد مؤسّسات الخدمات المأيض  يجب 
م مخاطر الائتمان الناجمة عن كلّ أداة تمويل إسلامي  لقياس حج  ؛ملائمة

ها، كما يجب أن تقوم مؤسّسات الخدمات الماليّة  وإعداد التقارير عن
للتخفيف من مخاطر   ؛ الإسلاميّة بوضع المنهجيات المناسبة المتّفقة مع الشريعة

 .(1) ويل الإسلاميوات التم الائتمان الناشئة عن كلّ من أد
مؤسّسات   يجب أن يكون لدى  :ر السوقمبادئ إدارة مخاط -2

ئم لإدارة مخاطر السوق )بما في ذلك  الخدمات الماليّة الإسلاميّة إطار ملا
إعداد التقارير عنها(، بشأن كلّ ما بحوزتها من موجودات، بما فيها الموجودات  

لتقلّبات عاليّة في  رضة ن ع  أو التي تكو  ،التي ليس لها سعر سوق محدّد
 .(2) الأسعار

يجب أن يكون لدى مؤسّسات   :ادئ إدارة مخاطر السيولةمب -3
سلاميّة إطار ملائم لإدارة مخاطر السيولة )بما في ذلك  الخدمات الماليّة الإ 

مع الأخذ بعين   ،إعداد التقارير عنها(، وذكر كلّ ما لديها من موجودات
  ضها لمخاطر السيولة المتعلّقة بكلّ الات تعرّ احتم -وبشكل مفصّل -الاعتبار 

 قيّدة. م   ـطلقة والم  ـوحسابات الاستثمار ال   ،فئة من الحسابات الجارية

 
 .2دمات الماليّة الإسلاميّة:ة المخاطر، مجلس الخمعاييّ المبادئ الإرشاديةّ لإدار  (1)
 المرجع السابق. (2)
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  ، كما تلتزم مؤسّسات الخدمات الماليّة الإسلاميّة بتحمّل مخاطر السيولة 
وبطرق تتّفق مع   ،بما يتناسب مع قدرتها على الحصول على أموال كافية 

 .(1) خفيف من هذه المخاطر للت ؛يّةالشريعة الإسلام
يجب أن يكون لدى مؤسّسات   :رة مخاطر التشغيلمبادئ إدا -4

بما في ذلك هيئة شرعيّة   ،ة أنظمة وضوابط كافيةالخدمات الماليّة الإسلاميّ 
، كما يجب أن يكون  لضمان الالتزام بالشريعة الإسلاميّة ؛)مستشار شرعي(

 الأموال.  ع مقدّمي لديها آليات مناسبة لحماية مصالح جمي
ب حسابات الاستثمار مع الأموال الخاصة  وفي حالة خلط أموال أصحا 

سّسات أن تتأكّد من وضع أسس لتوزيع  يتعيّن على المؤ  ؛ لتلك المؤسّسات
  ،وتطبيق هذه الأسس ،الموجودات والمصروفات والإيرادات، وتوزيع الأرباح

المفروضة لتلك   الأمانة وإعداد تقارير عنها بطريقة متناسقة مع مسؤوليّات
 .(2) المؤسّسات

  مخاطر التمويل بعقد الاستصناع وأدواته: من  رع الثاني: التحوّطالف
  ،ونقلها ،وتقليصها ، للدلالة على تحديد المخاطر ؛ التحوّط صطلح ستخدم مي  

أو هو تجنّب المخاطر قدر الإمكان،  ،(3) وليس عدم الوقوع فيها ؛وإدارتها
 .(4) لال التنازل عن إمكانيّة الربحخ ارة من وقيل: هو تقليص الخس

 
 المرجع السابق. (1)
 معاييّ المبادئ الإرشاديةّ لإدارة المخاطر، مجلس الخدمات الماليّة الإسلاميّة. (2)
 .15ة، بدر الدين قرشي مصطفى:الإسلاميّ الماليّة  التحوّط وإدارة المخاطر في المؤسّسات (3)
 .66لإسلامي، سامي سويلم:لتحوّط في التمويل اا (4)
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  التحوّط بهذا المعنى يتّفق مع مقاصد الشريعة الإسلاميّة، وهذا ليس محلّ و 
لتحقيق  ستخدمة م  ـال ت والأدواوإنّّا يظهر الإشكال في الوسائل  ؛إشكال

  ؛ستخدمة تتضمّن القمار والميسرم   ـهدف التحوّط، فإذا كانت الوسائل ال
لغاية لا تبررّ  فا  ؛رادة منها مشروعةم   ـالغاية ال وإن كانت  .فهي محرّمة

 .(1) الوسيلة
دف من التحوّط من خلال  يمكن تحقيق اله : أقسام التحوّط: أوّلًا       

 ا: أحد الأقسام التاليّة أو استخدامها مع  
راد به أساليب التحوّط التي لا تتطلّب  : ي  التحوّط الاقتصادي -1

اف أخرى، فهو تحوّط منفرد يقوم به  ة مع أطر الدخول في ترتيبات تعاقديّ 
ويتمّ هذا التحوّط من خلال تنويع   ،في اجتناب المخاطر الشخص الراغب 

 .(2) ظة الاستثماريةّالمحف
تمثّل في التأمين التعاوني القائم على علاقة  م  ـال :التحوّط التعاوني -2

خاطر  وزيع المحيث إنّ هذا الأسلوب يحقّق ميزة ت ؛لربحإلى ا تبادليّة لا تهدف 
الوقوع في مشكلات المجازفة الموجودة في التأمين  دون  ،وتقنينها بين المشاركين 

 التجاري.

 
 المرجع السابق. (1)
وراق الماليّة تعود ملكيّتها إلى شخص طبيعي أو معنوي، وهذه الأوراق يمكن أن هي مجموعة من الأ (2)

ون سندات فقط وت سمّى م(، أو تك)محفظة أسهتكون أسهم ا فقط، وفي هذه الحالة ت سمّى المحفظة بـ
تكون المحفظة مشكّلة من الاثنين مع ا، وي طلق عليها اسم )المحفظة  فظة سندات(، كما قدالمحفظة بـ)مح

 .http://research-ready.blogspot.comالهجينة(. مقال منشور 
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والمقصود به أدوات التحوّط القائمة على عقود   :ديالتحوّط التعاق -3
عقد  و عقد المرابحة، و اد بها الربح، مثل: عقد المضاربة، المعاوضات التي ير  

 عقد الاستصناع...و ، السَّلَم
ذا المحور إلى بعض الأدوات  في هسنتطرّق  ا: أدوات التحوّط:نيً ثا       

لتقليديةّ التي يمكن تطويرها  التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة، والأدوات ا 
 معها:وافق لتت

الضمان من أهمّ أدوات التحوّط من   د  يع :الضمانات والكفالات -1
بين المؤسّسة   التعاقد حيث يتمّ اشتراطه عند ؛ مخاطر التمويل بالاستصناع

أن   طالب التمويل، وتوجد عدّة ضمانات يمكن العميل الإسلاميّة و 
 لتحوّط من المخاطر، منها:تستخدمها المصارف الإسلاميّة ل

يتمثّل الضمان الشخصي في الحصول على   : الضمانات الشخصيّة -
أنهّ  أكّد من تلل ؛ومركزه المالي ، وخبرته ، ومؤهّلاته ،المعلومات الشخصيّة عن العميل

 .(1) جدير بالثقة والمعاملة
أو  ،وتتمثّل في الحصول على ضمان عيني من العميل :ضمانات العينيّةال -

  ؛ اصل موضوع العقد إلى حين استحقاق الدين، ولا يقدّم الضمان العيني تلقائي  رهن الأ
  ن أو في اتفاق ضما ،شترط عند توقيع العقد أو قبله صراحة في نصّ العقدولكن ي  
  ؛ ء من قيمة العقد وقبل التعاقد النهائيأو جز  ، أو قبض العربون كدفعة أولى مستقلّ،

 .(2) لضمان جديةّ العمل

 
 .75بابكر:تمويل القطاع الصناعي وفق صيغ التمويل الإسلاميّة، أحمد عثمان  (1)
اته التطبيقيّة(، الواثق عطا المنان محمد المصرفيّة، وانحراف لمرابحة )ضوابطه الشرعيّة، وصياغتهعقد ا (2)

 .1046-1045أحمد:
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أو هو ردّ   ،(1)ويتمثّل في الرجوع بالثمن عند استحقاق المبيع : كضمان الدر  -
 ،ومن ألفاظه أن يقول الضامن: ضمنت خلاصك منه ،(2)الثمن عند استحقاق المبيع

تكفّل لرجل بما أدركه من  ومن  ، (3)فقد ضمنت لك الثمن ؛ ا حق  بيع مستلمأو متّ خرج ا
لزمه الثمن حين الدرك في غيبة  جاز ذلك و  ؛في دار ابتاعها من رجل أو غيّها درك

 . (4)البائع وعدمه
التي تعتمدها المصارف  الرهن من أكثر الضمانات  د  يع :الرهونات -2

  ، حماية لحقوق المصرف ؛التمويل حللمحافظة على التوازن بين من ؛الإسلاميّة
  ضمانا   ؛، وبين إدارة مخاطر الائتمانواستمراره اح العمل المصرفي لنجوضمانا  
وجد عدّة  وت   .(5) وعدم ضياع أموال المودعين والمستثمرين ،يمة التمويللسداد ق

ضمانات يمكن أن تستخدمها المصارف الإسلاميّة للتحوّط من المخاطر،  
 منها:

ليّات التي  لأنّ النّقود من المث ؛من نوع خاص وهو رهن :رهن النقود -
  ؛دّ ما يقابلهار تنتقل ملكيّتها إلى المرتهن بمجرّد تسليمها إليه، على أن ي  

ا  رهن النقود شائع   د  ، ويع(الرهن الناقص)طلق على رهن النقود ولذلك ي  
 .(6) عبّر عنه بلفظ كفالة أو ضمانفي الحياة العمليّة، وي  

 
 .12/391، وبدائع الصنائع، الكاساني:17/150البحر الرائق، ابن نجيم: (1)
 .6/966الحاوي الكبيّ، الماوردي: (2)
 .5/149الإنصاف، المرداوي: (3)
 .13/75عليش:الجليل،  منح (4)
 .2، بندر بن عبد العزيز اليحيى:بيقاته في عقد السلم الرهن المصرفي وتط (5)
حسين عبد اللطيف  التأمينات العينيّة: دراسة تحليليّة شاملة لأحكام الرهن والتأمين والامتياز، (6)

 .113-112حمدان:
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أو حق   ،(1)(سهمال)ل حق ملكية ثّ هي صكوك تم   ليّة:راق الما و رهن الأ -
ملة  بحيث يكون لح ،إلى الجهات التي تصدرها (2) (السند)ين الدّ 

الأوراق المالية   وعلى ذلك فإنّ  ؛متساوية والتزامات الصكوك حقوق 
نوعان: الأسهم والسندات، ولكلّ نوع من هذه الأوراق خصائص تميّزه  

 .(3) عن غيّه
عليه أو على غيّه،   ين لدَّ ضمانا   ؛و عقد يلتزم به شخصوه :يند  رهن ال -

  ن للمرتهن حقّ رتهن سند دين له، ويكو م  ـعلى أن يسلّم إلى الدائن ال 
 .(4) عه لحين استيفاء دينه، والتقدّم على سائر الدائنين حبس السند وتتبّ 

  دا في يد دائنه أو في يمدين عقار  ـ: عقد يضع بموجبه ال رهن العقارات -
ا، وإذا لم  يدفع له دينه تمام   وّل الدائن حقّ حبس العقار إلى أنعدل، ويخ
دين بالطرق القانونيّة، ويتمّ  مَ ـيّة ال فله الحقّ بملاحقة نزع ملك ،ينيدفع الدَّ 

وقّع من  وي   ،نظّم أمام مأمور التسجيلالرهن العقاري بإنشاء سند رهن، وي  
 .(5)راضيائرة الأدسجّل في سجلّات وي   ،الطرفين وأمام شهود

 
وهو الصك  ا من رأس مال الشركة،ثّل جزء  الحصّة تم   ، وهذهالمساهم في شركة الأموال صّةح: السهم (1)

. المعاملات الماليّة المعاصرة في الفقه الإسلامي، محمد عثمان ابل للتداولي يثبت هذا الحق القالذ
 .163شبيّ:

: ورقة ماليّة تمثّل قرض ا ذا أجل محدّد، يستحقّ صاحبه فائدة ربويةّ؛ بغضّ النظر عن تحقيق السند (2)
  .496علاء زعتري: لخدمات المصرفيّة،خسائر. ا أرباح ا أوالمنشأة 

هم من حيث خصائصها العامة، فهي متساوية القيمة، ولها قيمة اسمية وقابلة للتداول، السندات كالأس (3)
ولا تقبل التجزئة في مواجهة المصدر، ومع ذلك فهما يختلفان من عدّة أوجه. أحكام الأسواق الماليّة 

 .32محمد هارون: والتصرّف بها في الفقه الإسلامي، الانتفاع ات(، ضوابط)الأسهم والسند
 .40نائل المساعدة: رهن الدين في التشريع الأردني: دراسة تحليليّة مقارنة، (4)
خالد أمين عبد  ، وإدارة العمليات المصرفيّة والمحليّة والدوليّة،60حسين حمدان: التأمينات العينيّة، (5)

 .178الله:
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المتعاقدين على مقدار التعويض الذّي يستحقّه   اتفاق بين  :الشرط الجزائي -3
أو تأخّره   ،لحقه بسبب عدم تنفيذ الطرف الآخر ما التزم به   أحدهما عن الضرر الذّي 

 وتنقسم أنواع الشرط الجزائي إلى نوعين: .(1)في التنفيذ
 :تأخّر في تنفيذها ال أو المالشرط الجزائي المقرّر لعدم تنفيذ الأع -

تضمّن  م  ـقترن بعقد الاستصناع الذّي يتعلّق بالصانع، الم  ـرط الجزائي الومن أمثلته: الش
 . (2)دفع مبلغ محدّد عن كلّ يوم أو شهر من التأخيّ عن الموعد المحدّد للتنفيذ أو التسليم

  : ومن أمثلته : الشرط الجزائي المقرّر على التأخير في سداد الديون -
خّر في سداد ما عليه من مستحقّات  ستصنع إذا تأم  ـلجزائي المتعلّق بالالشرط ا

،  ا مماطلا  ا أو موسر  عسر  صنع، إمّا أن يكون م  ستوهنا يوجد احتمالان للم   ؛ (3)للصانع
}وَإِن كَانَ  فيجب إنظاره لقوله تعالى:  ؛ا ولا يقدر على الوفاء بديونهفإن كان معسر  

 يْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون{ى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَةٌ إِلَرَذُو عُسْرَةٍ فَنَظِ
، فهل يجوز اشتراط الشرط الجزائي عليه بسبب اطلا  ا ممر  ، وإن كان موس[280]البقرة:

  ؛ زأو لا يجو  ،(4) «م طْل  الغ نِيِّ ظ لْمٌ، و م نْ أ تْبِع  ع ل ى م لِيٍّ ف ـلْيـ ت بِعْ »:  ظلمه لقوله
 يدخل في باب الربا "زدني وأنظرك"؟لأنهّ 

 
 .27قاته المعاصرة، أحمد بلخيّ:ناع وتطبيعقد الاستص (1)
، ومجلّة مجمع الفقه 20خّرات وكيفيّة ضمانها في البنوك الإسلاميّة، القره داغي:مشكلة الديون المتأ (2)

 .7/7الإسلامي، العدد السابع:
 .27عقد الاستصناع وتطبيقاته المعاصرة، أحمد بلخيّ: (3)
 إذا أحال على ملي فليس له رد، حديثلات، باب كتاب الحواأخرجه البخاري في صحيحه،  (4)

لم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغنّي وصحّة الحوالة، ومس .3/94: 2288رقم 
 .3/1197: 1564حديث رقم 



 

 
243 

 الشرعية لة العلوم مج
 هـ1442 والخمسون محرم الثامن العدد

عجزه عن  ين عندأو نسبة من الدَّ  ،بدفع مبلغ محدّد ستصن ع ـ المالظاهر: أنّ الزام 
شرط فاسد لا يجوز، ويدخل في  ؛أو تأخيّه في سداده ،سداد الأقساط المستحقّة عليه

ئن عن تأخيّ ضرر الدا ولأنّ اتفاق الصانع والمستصنع على مقدار ؛(1)باب ربا الجاهليّة

 . (2)مدينـث قد يصبح ذريعة لربا مستور بتواطؤ بين الدائن والحي ؛الوفاء محذور كبيّ
  ؛ في دورته السابعة ( 3/12) 109رقم  ا قرار مجمع الفقه الإسلامي وقد صدر بهذ

حيث نصّ على جواز اشتراط الشرط الجزائي في جميع العقود الماليّة، ما عدا العقود التي 

وبناء على هذا، فيجوز   الربا الصريحفإنّ هذا من  ؛ ام الأصلي فيها دين  الالتزا نيكو 
بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد   مثلا  في عقود المقاولات -هذا الشرط 

بالنسبة للمورد، وعقد الاسصتناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو  
ط بسبب تأخر المدين  بالتقسي عفي البي -مثلا   -ولا يجوز ، تأخر في تنفيذه

ط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز  عن سداد الأقسا 
 . (3) "ناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليهفي عقد الاستص

 
 *      *      * 

 
 .29مشكلة الديون المتأخّرة وكيفيّة ضمانها في البنوك الإسلاميّة، القره داغي: (1)
 .90لزرقا:ماطل بالتعويض على الدائن، مصطفى المدين الملحكم على اهل ي قبل شرع ا ا (2)
 .7/7مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع:مجلة  (3)
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 :الخاتمة
 

ا، ولا يعدو أن يكون  في ختام هذا البحث الذّي لا يمكن أن يكون نهائي  
ة وما يشوبها من  تعمّق النظر في المعاملات المصرفيّ  ع بحثيّة يفاتحة باب لمشار 

 تي:  ه في الآأرسم الملامح العامة ل  ؛مخاطر
  الاستصناع  بعقد لتمويلباتناول هذا البحث بالدراسة الجوانب المتعلّقة 

  ،، من خلال بيان حقيقة عقد الاستصناع ومخاطره المصرفية أحكامه الفقهية 
الإسلاميّة،   التمويل به في المؤسّسات الماليّة وكيفيّة هوحكم ،وشروطه ،وأركانه

سات الإسلاميّة عند التمويل به،  ها المؤسّ يلإومختلف المخاطر التي تتعرّض 
 وإدارة تلك المخاطر والتحوّط منها.

ولنا أن نسجّل في ختام هذه الدراسة أهمّ النتائج والتوصيات التي انتهينا  
 : ، وتتمثّل فيإليها

أي عقد آخر   ولا السَّلَم قلّ، لا يدخل تحت عقد عقد مست ع الاستصنا  -1
 تعارف عليها.م   ـمن العقود المسمّاة ال

ا فيما جرى عليه عرف الناس، وهو  ستصناع عقد رضائي يصحّ إطلاق  الا -2
لأنّ عرف الناس في هذا   ؛ عطيات الواقع من صناعات حديثةيلائم م  

 الزمان قد جرى عليها. 
دوات التمويل المصرفي في العصر  مّة من أه عدّ الاستصناع أداة مي   -3

ة، وهذا  سهم بصورة فعّالة في تنشيط الحركة الصناعيّ حيث ي   ؛اضرالح
خاصة في المشاريع الصناعيّة التي تتطلّب تضافر الجهود   ،شاهد للعيانم  
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واستصناع الآلات الضخمة   ،من مال وعمل، كمشاريع البناءات
 كالسفن والطائرات.

ع في مرحلة  الي: صيغة من صيغ تمويل إنتاج السلفهوم المالاستصناع في الم -4
 .نتاجما قبل التسليم أو في مرحلة الإ

ض المصارف الإسلاميّة لعدّة مخاطر، وهي لا تقلّ أهميّة عن تلك  تتعرّ  -5
بل وتتعرّض لمخاطر إضافيّة نابعة   ؛ها المصارف التقليديةّيلإ التي تتعرّض 

 تعتمدها.  من طبيعة الأنشطة التمويليّة التي
  ،المخاطر الائتمانيّة :لجنة بازل، وهيالتي ذكرتها  ة إنّ المخاطر الثلاث -6

موجودة لدى المصارف الإسلاميّة، غيّ أن طبيعة   ؛ شغيليّةوالت ،والسوقيّة
هذه المخاطر تختلف في بعض الأحيان عن تلك التي توجد في البنوك  

 التقليديةّ. 
جة غيّ المرغوب فيها، التي  ق النتيقّ يتحدّد مفهوم المخاطرة في احتماليّة تح -7

 نشاط المؤسّسة أو الأفراد. في ا لب  تؤثرّ س
يمنع من تطويرها واستخدامها   ؛ات التحوّط التقليديةّشرعيّة أدو م إنّ عد -8

لذلك توجد عدّة أدوات متوافقة مع   ؛في المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة
ثل:  خاطر، ملمالشريعة الإسلاميّة يمكن استخدامها للتحوّط من ا 

والمشتقات الماليّة المتوافقة مع الشريعة   ،والرهون ،والكفالات ،الضمانات
 الإسلاميّة. 

 *      *      * 
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 : التوصيات
 

أعمال الصيّفة  حكام الشرعية للعقود التي تنظم دراسة الأضرورة  -1
  شقّ  ىعل تساعدة التي ن من معرفة الأصول الفقهيّ تمكّ حتّ ي   ؛ةسلاميّ الإ

مقرّرات الشريعة  في ضوء  الامي  عمال إسلأالطريق إلى معالجة هذه ا 
المنطلق تقويم هذه الأعمال   ؛ حتّ يكونا عنها سلاميّة وليس بعيد  الإ

 . وليس تحوير الأحكام الشرعية بما يتفق مع هذه الأعمال ،بالإسلام
تختصّ بكلّ نوع من أنواع أدوات   الاهتمام بإنشاء دوائر لإدارة المخاطر  -2

لتستطيع فهم مختلف   ؛باستقلاليّةتتمتّع  نعلى أ  التمويل الإسلامي،
 لتقليلها إلى أدنى حدّ ممكن.  ؛ومعالجتها ،وقياسها  ،وتحديدها ،خاطرالم

ا كانت الحسابات الاستثماريةّ تتحمّل المخاطر الخاصة بها، فإنّي أوصي   ـّلم -3
من أصحاب الحسابات  ناقشة تشكيل هيئة مستقلّةبمالباحثين 
ذه  على استثمار المصارف الإسلاميّة له الرقابة  اتكون مهمّته ،الاستثمارية
 الحسابات.

والعدوان على   والانفلات  التفريط لعجلة على عدم تبرير الاندفاع وا  -4
للمصارف   ةمتقدّ م   يّةتنافس ز كمرا سعينا إلى تحقيق  ىبدعو  ،حدود الله
ة حمل لواء التطبيق الشرعي  رسالة المصارف الإسلاميّ  نّ لأ ؛ةالإسلاميّ 

إلى حظيّة الكتاب  والعودة بالاقتصاد الإسلامي  ،ةميّ ة الإسلاس والممار 
 .نةوالس  

ل المصارف التقليدية بوعي  محاكاتنا واقتباسنا لبعض أعماأن تكون  -5
ة أن يواكب اليقظة  أهميّ  جاءتومن هنا  ؛وبنظرة شرعية ،وإدراك
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ة في مجال الصيّفة الإسلامية يقظة إسلامية شاملة تهتم ببناء  الإسلاميّ 
  ؛شابها من الشوائبوتنقيتها مما  ،وتصحيح مفاهيمه ، لمفرد المسلا

سة الإسلامية في شتّ المجالات، وتوعية العاملين في  لتتفاعل مع الممار 
بالخطوات   بهم أداؤه، ثمّ  المنوطهم وبالدور الم ،هذا المجال بحقيقة رسالتهم

ة  ان الغاييمع ب ،ة المعاملات التي يمارسها المصرفة اللازمة لصحّ الشرعيّ 
 .ة على لزومهاشرعيّ ة الوالأدلّ  ،هذه الخطوات من كلّ 
ء والختام، وأسأله أن يجعل   -تعالى –حمد  الله فإنّي أ وختاماً: على البد 

ا لي يوم الدين،  ا لعامة المسلمين، وذخر  ا لوجهه الكريم، نافع  بحثي هذا خالص  
آله وصحبه  ا محمد و نوصلّى الله وسلّم على نبيّ  ،والحمد لله ربّ العالمين 

 أجمعين.
 *      *      * 
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 : والمراجعقائمة المصادر 
 

 ابن حزم، مطبعة الإمام، مصر، )د.ت(. الأحكام،  -1
أحكام الأسواق الماليّة )الأسهم والسندات(، ضوابط الانتفاع والتصرّف بها في   -2

 م. 1999، دار النفائس، الأردن، الفقه الإسلامي، محمد هارون

 م. 1999ه/1420الفكر، عمان، ود، دار دالاختيار لتعليل المختار، ابن مو  -3
دار وائل للنشر،  ، والدوليّة، خالد أمين عبد الله  المحليّةلعمليات المصرفيّة و اإدارة  -4

 م. 2006عمان، 
حبيب  و تحليل قضايا في الصناعة الماليّة الإسلاميّة، طارق الله خان  إدارة المخاطر: -5

 سعوديةّ.ربيّة العالمملكة ال -، البنك الإسلامي للتنمية، جدّة أحمد

، بحث مقدّم إلى  علي عبدالله شاهينستثمار في المصارف، إدارة مخاطر التمويل والا -6
مايو   9-8المؤتمر العلمي الأوّل المنعقد بكليّة التجارة في الجامعة الإسلاميّة بغزةّ، 

 م. 2005

 ى، بحث مقدّم في الملتقإدارة المخاطر في البنوك الإسلاميّة، الأخضر لقليطي -7
كومة العالميّة، بتاريخ  اديةّ الدوليّة والحلدولي حول الأزمة الماليّة والاقتصلعالمي اا

 م. 2009أكتوبر  20-21

مطلك   زكرياإدارة المخاطر في المشاريع الصغيّة والمتوسّطة من منظور استراتيجي،  -8
، بحث مقدّم إلى المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع بالأردن، في  الدوري 
 م. 2007ه/1427

قدّم في الملتقى العالمي ، بحث م، صالح مفتاحارة المخاطر في المصارف الإسلاميّةإد -9
  21-20الدولي حول الأزمة الماليّة والاقتصاديةّ الدوليّة والحوكمة العالميّة، بتاريخ 

 م. 2009أكتوبر 
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، دار النفائس إدارة المخاطر في المصارف الإسلاميّة، عبدالناصر براني أبو شهد -10
 م. 2013ه/1434وزيع، الأردن،  نشر والتلل

، بحث مقدّم لنيل  محمد عبدالحميد الإسلاميّة، عبدالحيالمخاطر في المصارف إدارة  -11
 م. 2010ه/1431درجة الماجستيّ في العلوم الماليّة والمصرفيّة، جامعة حلب، 

جة  ر ، أطروحة مقدّمة لنيل دإدارة المخاطر المصرفيّة وفق اتفاقيات بازل، حياة نجار  -12
 م. 2014-2013ر،  فرحات عباس، الجزائ وراه في العلوم الاقتصاديةّ، جامعةالدكت

، دار  الشوكاني محمد بن علي ، لتحقيق الحق من علم الأصول إرشاد الفحول -13
   ه. 1412الفكر، بيّوت، 

، المكتب الألباني في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين إرواء الغليل -14
 م. 1985/ه1405، 2طالإسلامي، بيّوت، 

، بحث مقدّم في الملتقى صرفيّة، بو عظم كمالالبدائل الماليّة المالأزمة الماليّة الراهنة و  -15
 م. 2009مايو   6-5الدولي الثاني، بتاريخ 

عبدالحيّ  استخدام تقنيات الهندسة الماليّة في إدارة المخاطر في المصارف الإسلاميّة،  -16
فيّة،  دكتوراه في العلوم الماليّة والمصر درجة ال ل، أطروحة مقدّمة لنيمحمد عبدالحميد
 م. 2014جامعة حلب، 

، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، ، ابن قيم الجوزيةّعن رب العالمين أعلام الموقعين -17
 ه.1423الدمام، 

محمد زهري   :، أشرف على طبعه وباشر تصحيحهالشافعي  محمد بن إدريس الأمّ،  -18
 م. 1973ه/ 1393، 2ط النجار، دار المعرفة، بيّوت،

،  عبدالسلام محمود ميّة، مصطفى الإسلا اع في المصارف تطبيق عقد الاستصنآليّة  -19
بحث مقدّم إلى مؤتمر المصارف الإسلاميّة بين الواقع والمأمول، دائرة الشؤون 

 م. 2009يونيو  3 -مايو  31الإسلاميّة والعمل الخيّي، دبي،  
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عبدالله بن  :، تحقيقالمرداوي ء الدين ، علافي معرفة الراجح من الخلاف الإنصاف -20
ه/  1414عبدالفتاح محمد الحلو، دار هجر،  /وروالدكت ،سن التركيعبدالمح

 م. 1993
، مجلّة الدراسات الماليّة  الأهميّة التمويليّة لعقد الاستصناع، منيّ سليمان الحكيم -21

  ، العدد( 18) مجلد، نوالمصرفيّة، الأكاديميّة العربيّة للعلوم الماليّة والمصرفيّة، الأرد
 م. 2010، يونيو (2)

،  2، دار الكتاب الإسلامي، طدقائق، ابن نجيم الحنفيشرح كنز ال ر الرائقالبح -22
 )د.ت(.

، دار النفائس  بحوث فقهيّة في قضايا اقتصاديةّ معاصرة، محمد سليمان الأشقر -23
 م. 1998ه/1418للنشر والتوزيع، الأردن،  

ة،  ، دار البشائر الإسلاميّ القره داغي لمعاصرة،ابحوث في فقه المعاملات الماليّة  -24
 م. 2009ه/ 1430، 3بيّوت، ط

 م. 1997بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلميّة، بيّوت،  -25

، مكتبة ابن تيميّة، القاهرة،  ابن رشدمحمد بن أحمد ، ونهاية المقتصد بداية المجتهد -26
 ه. 1415

، الصاوي، دار المعرفة، بيّوت،  ح الصغيّ ر بلغة السالك لأقرب المسالك على الش -27
 م. 1988ه/1409

، دار الكتب العلميّة، بيّوت، رح الهداية، بدر الدين العينيالبناية ش -28
 م. 2000ه/1420

، تطبيقاتها المصرفيّة، محمد محمود العجلوني -مبادئها -أحكامها :البنوك الإسلاميّة -29
 م. 2012ه/ 1433،  3دار المسيّة للنشر والتوزيع، عمان، ط

، دار النفائس،  الأشقر بن سليمانمحمد  يّة،الإسلامتجريه البنوك  االمرابحة كمبيع  -30
 ، )د.ت(. 2الأردن، ط
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 دار الهداية، )د.ت(. الزبيدي، محمد مرتضى، من جواهر القاموس  تاج العروس -31
دراسة تحليليّة شاملة لأحكام الرهن والتأمين والامتياز، حسين   :التأمينات العينيّة -32

 .يف حمدانطعبدالل
 وت، )د.ت(. كتبة العلنيّة، بيّ دار الم السمرقندي، تحفة الفقهاء،  -33

البنك الإسلامي للتنمية، المعهد  ،التحوّط في التمويل الإسلامي، سامي سويلم -34
 م. 2007الإسلامي للبحوث والتدريب، جدّة، 

ث  ، بحالتحوّط وإدارة المخاطر في المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة، بلعزوز بن علي -35
 م. 2012بريل أ 6-5ة الإسلاميّة، في ملتقى الخرطوم للمنتجات الماليّ مقدّم 

مصطفى بدر الدين التحوّط وإدارة المخاطر في المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة،  -36
أبريل   6-5، بحث مقدّم في ملتقى الخرطوم للمنتجات الماليّة الإسلاميّة، قرشي

 م. 2012

  لدى المصارف الأردنيّة، زاهر عطا المخاطر على تطوير أسلوب التدقيق المبني -37
لنيل شهادة الدكتوراه، كليّة الدراسات الإدارية والماليّة العليا،   ، رسالة مقدّمةلرمحيا

 م. 2004جامعة عمان العربيّة، الأردن، 

، المعهد تمويل القطاع الصناعي وفق صيغ التمويل الإسلاميّة ، أحمد عثمان بابكر -38
 ه. 1418ة، دريب، جدّ تالإسلامي للبحوث وال

رير الطبري، دار الفكر، بيّوت،  ي القرآن، محمد بن جعن تاويل آ جامع البيان -39
 م. 1988ه/  1408

، البنك الإسلامي  الجعالة والاستصناع تحليل فقهي واقتصادي، شوقي أحمد الدنيا -40
 للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، )د.ت(. 

لعلم رمزي منيّ بعلبكي، دار ا :، تحقيقدبن درين ساللغة، محمد بن الحجمهرة  -41
 م. 1987ت، للملايين، بيّو 
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حاشية ردّ المحتار على الدرّ المختار، ابن عابدين، دار الكتب العلميّة، بيّوت،   -42
 م. 1994

  ،الشيخ محمد معوض :تحقيق وتعليق ،الماوردي  علي بن محمدالحاوي الكبيّ،  -43
ه/  1414ميّة، بيّوت، كتب العللحمد عبدالموجود، دار اأوالشيخ عادل 

 م. 1994
 م. 1988بة الرسالة، عمان، لعلماء، القفال، مكتحلية ا -44
، دار الكلم زعتري  الدين ، علاءوموقف الشريعة الإسلاميّة منها  الخدمات المصرفيّة -45

 م. 2002ه/ 1422دمشق،  ،الطيب
ت،  و بيّ  دار الكتب العلميّة، ، درر الحكام في شرح مجلّة الأحكام، علي حيدر -46

 م. 1991  /ه1411
، دار إحياء الكتب ملا خسرو  محمد بن فرا مرزام، درر الحكام شرح غرر الأحك -47

 العربيّة، )د.ت(. 

دراسة في المحاسبة، أحمد شوقي سليمان، مقال منشور على صفحة المصرفيّة   -48
 . 2015إبريل  20الإسلاميّة 

دراسة  ،ن عابدينب  محمد أمين، على الدرّ المختار شرح تنوير الأبصار رد المحتار -49
والشيخ علي محمد معوّض، قدّم   ،أحمد عبد الموجود الشيخ عادل :وتحقيق وتعليق

محمد بكر إسماعيل، دار الكتب العلميّة، بيّوت،  / ه، الدكتورظله وقر 
 م. 1995ه/1415

البنك  ،دراسة تحليليّة مقارنة، نائل المساعدة :رهن الدين في التشريع الأردني -50
 م.1997لأردن،  االأهلي الأردني، 

، بحث غيّ  بن عبد العزيز اليحيى، بندر السَّلَمعقد الرهن المصرفي وتطبيقاته في  -51
 منشور. 
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رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق، بدر الدين أبو محمد العيني، المطبعة الأميّيةّ،  -52
 ه. 1285القاهرة، 

  ،3روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، المكتب الإسلامي، بيّوت، ط -53
 م. 1991ه/1412

 م. 2003رون،  عث، مكتبة الرشد ناش سليمان بن الأش  ،سنن أبي داود -54
 م. 1967محمد بن عيسى، مطابع الفجر الجديدة، سوريا،   ،سنن الترمذي  -55
 م. 1988المكتب الإسلامي، بيّوت،   محمد بن يزيد، ،ابن ماجة سنن -56

 م. 1991أحمد بن شعيب، دار الكتب العلميّة، بيّوت،  ،سنن النسائي -57
،  2ط، يةّة المعارف، الإسكندر ، منشأعقد المقاولة، محمد لبيب شنبح أحكام ر ش -58

 م. 2004
ومحمد زهيّ   ،شعيب الأرنؤوط :نّة، الحسين بن مسعود البغوي، تحقيقشرح الس -59

 م. 1980ه/1400الشاويش، المكتب الإسلامي، بيّوت، 
،  2عالم الكتاب، بيّوت، ط ،البهوتي بن يونس منصورشرح منتهى الإرادات،  -60

 م. 1996

أحمد   :، تحقيقالجوهري  اد إسماعيل بن حم ربيّة،تــاج اللغة وصحــــاح الع الصحاح -61
 عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيّوت، )د.ت(. 

الدكتور مصطفى ديب   :تحقيق ،البخاري  محمد بن إسماعيلصحيح البخاري،  -62
 م. 1987، 3بيّوت، ط -البغا، دار ابن كثيّ، اليمامة

 م. 2001 بن حجاج، دار ابن الهيثم، القاهرة، مسلم  م،لصحيح مس -63
، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع،  يّ، محمد علي الصابونيصفوة التفاس -64

 م. 1997ه/ 1417القاهرة، 

، كليّة التربية،  البدران عبد الكريم عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي، كاسب  -65
 م. 1984ه/1404، 2جامعة الملك فيصل، ط
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،  ، محمد أحمد الصالح ةالاقتصاديع وأثره في تنشيط الحركة الاستصنا  عقد -66
 م. 1996ه/1417

، مصطفى  عقد الاستصناع ومدى أهميتّه في الاستثمارات الإسلاميّة المعاصرة -67
 الزرقا، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، )د.ت(. 

يّة(، الواثق عطا  التطبيق ه وانحرافات ، صياغته المصرفيّة ، عقد المرابحة )ضوابطه الشرعيّة -68
قانون، جامعة أم درمان الإسلاميّة، طبعة  كليّة الشريعة وال، المنان محمد أحمد

 م. 2011تمهيدية، 
، رسالة دكتوراه  العناني عبدالحكيم أحمد ، أحمدعقد المقاولة في الشريعة والقانون -69

 م. 189ه/1409مقدّمة إلى كليّة الشريعة والقانون، القاهرة،  
 ه.1316بولاق، القاهرة،  دين محمد بن محمود البابرتي، مطبعةأكمل ال ،العناية -70
إبراهيم شمس   :، محمود بن عمر الزمخشري، تحقيقالفائق في غريب الحديث والأثر -71

 م. 1996ه/1417الدين، دار الكتب العلميّة، بيّوت، 

 ه. 1322، داود بن يوسف الخطيب، مطبعة بولاق، القاهرة، الفتاوى الغياثيّة -72

ء التراث  دار إحيا ،ين البلخيلجنة علماء برئاسة نظام الد نديةّ،تاوى الهفال -73
 م.1986هـ/1406، 4العربي، بيّوت، ط 

محمد   :م كتبه وأبوابه، رقّ ، ابن حجر العسقلانيشرح صحيح البخاري  فتح الباري  -74
الدين الخطيب، دار المعرفة،   محب  : فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصحّحه

 ه. 1379بيّوت، 

ة، بيّوت، ، دار الكتب العلميّ ابن الهمام محمد بن عبد الواحدير، فتح القد -75
 م. 1995ه/1415

مكتب تحقيق التراث في  :تحقيق المحيط، مجد الدين الفيّوز آبادي،القاموس  -76
،  6ط، بإشراف محمد نعيم العرقوسي، مؤسّسة الرسالة، بيّوت ،مؤسّسة الرسالة

 م. 1998ه/  1419
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  بن قدامة، المكتب الإسلامي، بيّوت،أحمد، ا مالكافي في فقه الإما -77
 م. 1988ه/1408

عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، دار الكتب العلمية،   القناعكشاف  -78
 )د.ت(.

 دار صادر، بيّوت، )د.ت(. ،لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور -79
 ، )د.ت(. 2، دار المعرفة، بيّوت، طالسرخسي محمد بن أبي سهلالمبسوط،  -80
يب هواويني،  نج :، تحقيقة علماءحكام العدليّة، لجنة مكوّنة من عدّ مجلّة الأ -81

 كارخانة تجارت كتب، كراتشي، )د.ت(.
، بيّوت،  شيخي زادهعبد الرحمن بن محمد مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر،  -82

 م. 1998ه/1419

 م. 1991، عالم الكتب، الرياض، ابن تيميّة أحمد عبد الحليممجموع الفتاوى،  -83

ل للمصارف  عيار كفاية رأس الماصيغ التمويل الإسلامي وعلاقتها بم مخاطر -84
أطروحة  ، موسى عمر مبارك أبو محيميد، IIالإسلاميّة من خلال معيار بازل

دكتوراه مقدّمة إلى قسم المصارف الإسلاميّة، كليّة العلوم الماليّة والمصرفيّة الأكاديميّة  
 . م2008فيّة، ر العربيّة للعلوم الماليّة والمص

 م. 1967لعربي، بيّوت، ، دار الكتاب الرازي مختار الصحاح، محمد أبو بكر ا -85
 م. 1994المدوّنة الكبرى، مالك بن أنس، دار الكتب العلميّة، بيّوت،  -86
محمد بن محمد الغزالي، دار المعرفة للطباعة والنشر،  ، من علم الأصول المستصفى -87

 بيّوت، )د.ت(.
هرة، أحمد محمد شاكر، دار الحديث، القا :، تحقيقلأحمد بن حنب ،مسند أحمد -88

 م. 1995ه/  1416
مجلّة  ، شكلة الديون المتأخّرات وكيفيّة ضمانها في البنوك الإسلاميّة، القره داغيم -89

 . مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع
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أحمد بن محمد الفيومي، مكتبة لبنان،  المصباح المنيّ في غريب الشرح الكبيّ،  -90
 م. 1987بيّوت، 

دار النفائس،   ،ن شبيّمد عثمامح، الإسلامي الماليّة المعاصرة في الفقه املات المع -91
 م. 1996عمان، 

  -المنامة ،المعاييّ الشرعيّة، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسّسات الماليّة الإسلاميّة -92
 م. 2010البحرين، 

 ، )د.ت(. معيار إدارة المخاطر، الجمعيّة المصريةّ لإدارة المخاطر -93

لمؤسّسات الماليّة  لمحاسبة والمراجعة لهيئة ا، ستصناع والاستصناع الموازي عيار الام -94
 . الإسلاميّة

، ديسمبر  معيار كفاية رأس المال، صادر عن مجلس الخدمات الماليّة الإسلاميّة -95
 م. 2005

عبدالسلام محمد علي شاهين،   :ضبطه وصحّحهموفّق الدين ابن قدامة، المغني،  -96
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 Istisna’ Contracts Financing: Jurisprudential Rulins and Banking Risks 
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Abstract: 

The Istisna’ contract now is an important practice in the Islamic banking 

industry. Yet, the development of such industry has exposed it to several risks, 

urging officials and specialists to highlight the policies and procedures that 

achieve banking safety. Since risks are mainly related to the financing activity, 

and are particularly important when the risk study is part of the financial 

decision-making, and since Istisna’ financing is now facing serious risks that 

financial institutions should address, this paper discusses such risks, and ways to 

manage and address them. The study concludes with several findings. Most 

importantly, Islamic banks are exposed to several risks stemming from the nature 

of their financing activities; this requires finding Sharia-oriented tools that can be 

used to hedge such risks. 

 

key words: risks, risk management, Islamic financing, Istisna’, hedging 

instruments. 
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